
                        2022 ـ يوليو 29المجلة العلمية للأكاديمية العربية في الدنمارك ـ العدد  

 

114  

 

  1992لعام    13الصادرة بموجب قانون الدفاع الأردني رقم  الطبيعة القانونية لأوامر الدفاع  
19كوفيد  -لمواجهة جائحة كورونا   

The legal nature of defense orders issued under the Jordanian 

Defense Law No. 13 of 1992 to confront the Corona-Covid 19 

pandemic 

 الأستاذ الدكتور فواز علي عبابنه 

كلية القانون والسياسة  -الأكاديمية العربية في الدنمارك  

fawwazababneh@yahoo.com 

20/6/2022تاريخ قبول النشر:                  3/2022/ 15تاريخ التقديم للنشر:   

 . الملخص 

 
ــدفا ءســلطت هــذه الدراســة الضــو ــدفاع  ععلــى الطبيعــة القانونيــة لأوامــر ال الصــادرة بموجــب قــانون ال

 (3815العـــدد رقـــم )فـــي  والـــذي تـــم نشـــره فـــي الجريـــدة الرســـمية1992لســـنة  13الأردنـــي رقـــم 

، لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا الناجمـــة عـــن تفشـــي 1992-03-25 ( الصـــادر بتـــاريخ586) الصـــفحة

دســـتورية الإجـــراءات التـــي اتخـــذتها الســـلطة التنفيذيـــة بموجـــب هـــذه  ى، ومـــد 19-فيـــروس كوفيـــد 

القــرارات والتــي كـــان لهــا تـــداعيات اجتماعيــة واقتصــادية ونفســـية علــى المـــواطنين، وحــدت مـــن 

ــق  ــا المواثي ــدت عليه ــة، وأك ــريعات الوطني ــاتير والتش ــا الدس ــي اقرته ــية الت ــات الأساس ــوق والحري الحق

ــت الدر ــة. وخلصـ ــدات الدوليـ ــة والمعاهـ ــة تنظيميـ ــرارات إداريـ ــي قـ ــرارات هـ ــذه القـ ــى ان هـ ــة إلـ اسـ

ــة والســكينة  ــام والصــحة العام ــى النظــام الع ــة الاســتثنائية حفاظــا عل ــة الظــروف الطارئ اقتضــتها طبيع

ــريعات  ــوانين والتش ــت الق ــعة وعطل ــي صــلاحيات واس ــوزراء الأردن ــيس ال ــت رئ ــث منح ــة، حي العام

ــ ــذة وتجــد هــذه القــرارات ســندا لهــا مصــدره ق ــى نــص دســتوري الناف ــي المســتند عل ــدفاع الأردن انون ال

 وتخضع أوامر الدفاع هذه لرقابة القضاء لإداري والحكم بالإلغاء أو التعويض. 

Abstract 

This study sheds light on the legal nature of defense orders issued under 

the Jordanian Defense Law No. 13 of 1992, which was published in the 

Official Gazette in Issue No. (3815) page (586) issued on 03-25-1992, to 

confront the Corona pandemic caused by the outbreak of the Covid-
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virus - 19, and the extent of the constitutionality of the measures taken 

by the executive authority pursuant to these decisions, which had social, 

economic and psychological repercussions on citizens, and limited the 

basic rights and freedoms sanctioned by national constitutions and 

legislation, and confirmed by international charters and treaties. 

The study concluded that these decisions are organizational 

administrative decisions necessitated by the nature of exceptional 

emergency circumstances in order to preserve public order, public health 

and public tranquility, as it granted the Jordanian Prime Minister wide 

powers and disrupted the laws and legislation in force. supported on the 

Jordanian Defense Law, which is based on a constitutional text, these 

defense orders are subject to administrative judicial oversight and 

judgment for revocation or compensation. 

 مقدمة البحث 

ــا،  ــدولي مــع جائحــة كورون ــاره تعامــل الحكومــات علــى المســتوى ال ــذي أث ــالنظر إلــى الجــدل الحــاد ال ب

ــوق  ــى حق ــا عل ــة وآثاره ــها القانوني ــدة وأسس ــراءات المعتم ــرعية الإج ــة بش ــب المتعلق ــي الجوان ــيما ف س

ــذا الظــرف الطــارئ  ــانوني واضــح له ــف ق ــة لوضــع تكيي ــأتي هــذا البحــث كمحاول ــراد، ي ــات الأف وحري

النصـــوص الدســـتورية مـــن جهـــة والدوليـــة مـــن جهـــة أخـــرى، لوضـــع اليـــد علـــى مجمـــل فـــي ظـــل 

ــق  ــة دون خل ــة صــحية عالمي ــة أزم ــات لمعالج ــدول والحكوم ــا ال ــتكم إليه ــي أن تح ــي ينبغ المحــددات الت

 أزمة إنسانية تقلب موازين الحياة البشرية ومقتضيات الوجود الإنساني.

ــأثرُا   ــر ت ــوق الإنســان الأكث ــزال حق ــت ولا ت ــات  كان ــة والحــروب والنزاع ــوارث الطبيعي ــات الك ــي أوق ف

ــد  ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون ــور في ــع ظه ــاريخ. وم ــر الت ــى م ــة عل ــف الحــالات الطارئ ( 19-ومختل

ــن  ــى الأم ــراد وحت ــلامة الأف ــاة وس ــدد حي ــذي يه ــاء، ال ــذا الوب ــريعة له ــتجابة الس ــة للاس ــرت الحاج ظه

اتفُــق علــى أن التباعــد الاجتمــاعي يعتبــر أنســب الإنســاني فــي الدولــة. هــذا الفيــروس الــذي بعــدما ظهــر 

ــرض الحجــر  ــى ف ــدول إل ــن ال ــد م ــي العدي ــع الســلطات ف ــذي دف ــر ال ــاره، الأم ــن انتش ــة م ــة للوقاي طريق

 .الصحي، ممّا تسََبَّبَ في اضطرابات في المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول
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ا لمــا يســمى بالضــبط الاجتمــاعي لاحتــواء انت ــ  ــدول وتحقيق شــار العــدوى الفيروســية، قامــت حكومــات ال

ــة  ــذه الأزمـ ــة هـ ــواطنين لمواجهـ ــاع المـ ــا وإخضـ ــرض هيمنتهـ ــة بفـ ــا والأوتوقراطيـ ــة منهـ الديمقراطيـ

 الصحية. 

ــدول بفــرض هيمنتهــا  ــاقي حكومــات ال ــة الهاشــمية ، شــأنها شــأن ب ــد حــذت حكومــة المملكــة الأردني ولق

ــة،  ــة هــذه الأزم ــة لمواجه ــة وإخضــاع مــواطنين المملك ــة الســامية بالموافق ــث صــدرت الإرادة الملكي حي

ــم  ــدفاع رق ــانون ال ــل بق ــلان العم ــوزراء إع ــس ال ــرار مجل ــى ق ــنة  13عل ــاء  1992لس ــع أنح ــي جمي ف

ــن  ــارا م ــة الهاشــمية اعتب ــة الأردني ــام  17المملك ــى إلحــاق أضــرار 2020آذار لع ــذي أدى إل ــر ال ، الأم

تتطلبــه مــن تــداول للتجــارة وإبــرام العقــود مــن  اقتصــادية كبيــرة علــى الدولــة، بســبب تعطــل الحيــاة ومــا

أمــر دفــاع اســتنادا لقــانون  35.ولغاية إعــداد هــذا البحــث تــم إصــدار اجــل اســتمرار العجلــة الاقتصــادية

 1992.1لعام  13الدفاع الأردني رقم 

ــوم " ــث الموسـ ــوع البحـ ــة موضـ ــيئة الله، دراسـ ــأتناول، بمشـ ــدفاع  وسـ ــر الـ ــة لأوامـ ــة القانونيـ الطبيعـ

كوفيــد -لمواجهــة جائحــة كورونــا  1992لعــام  13الصــادرة بموجــب قــانون الــدفاع الأردنــي رقــم 

 -" في مبحثين، هما: 19

ــبابها، ــة واسـ ــف بالجائحـ ــة التعريـ ــاول بالدراسـ ــث الأول، يتنـ ــن  المبحـ ــة مـ ــة للوقايـ ــيات الأوليـ التوصـ

والنفســية. وذلــك فــي  وتــداعيات جائحــة كورونــا الاجتماعيــة والاقتصــادية العــدوى فــي بدايــة الجائحــة،

ــث  ــذا المبح ــن ه ــاني م ــب الث ــي المطل ــة ف ــاول الدراس ــم تتن ــن ث ــث، وم ــذا المبح ــن ه ــب الأول م المطل

نظريـــة الضـــرورة والقـــوة القـــاهرة لمعرفـــة الأحكـــام التـــي تنطبـــق علـــى الإجـــراءات التـــي اتخـــذتها 

 وتتخذها الدول لمواجهة الجائحة والتقليل من آثارها.

ــيتن ــاني، فس ــث الث ــا المبح ــانون أم ــب ق ــدفاع الصــادرة بموج ــر ال ــانوني لأوام ــي والق ــل العلم اول بالتحلي

 -هما: .وذلك في مطلبين 1992لعام  13الدفاع الأردني رقم 

 المطلب الأول، ويتناول بالدراسة مفهوم قانون الدفاع الأردني.

ــة  ــاول بالدراسـ ــاني، ويتنـ ــم المطلـــب الثـ ــدفاع الأردنـــي رقـ ــانون الـ ــتورية لقـ ــة الدسـ ــنة  13الطبيعـ لسـ

1992. 

ثــم انهــي هــذا البحــث فــي الخاتمــة التــي تتضــمن الاســتنتاجات التــي خلصــت لهــا الدراســة والتوصــيات 

 اللازمة بهذا الخصوص. والمصادر والمراجع التي استند إليها البحث.

 تتأتى أهمية البحث من الطبيعة القانونية لأهمية البحث: 

 
   http://www.pm.gov.jo/content/1588758468أنظر موقع الجريدة الرسمية، رئاسة الوزراء، - 1
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ــة ا ــى الســلطات المعني ــي يتوجــب عل ــة كلإجــراءات الت أحــداث تخاذهــا فــي الظــروف الاســتثنائية الطارئ

ــاس  ــأنها المس ــن ش ــي م ــرة الت ــالات الخطي ــل الح ــات، وك ــورات والانقلاب ــل والث ــتن والبلاب الحــرب والف

ــدهبالنظــام العــام  ــى وتهدي ــداعيات هــذه الظــروف والإجــراءات المتخــذة لمواجهــة هــذه الحــالات عل ، وت

ــالمي والصــحة  ــوطني والع ــاد ال ــوق الاقتص ــى الحق ــا عل ــي وتأثيره ــن المجتمع ــكينة والأم ــة والس العام

 والحريات الأساسية.

ــة أهــداف البحــث:  ــي تتخــذها الســلطات المعني ــة الإجــراءات الت ــى دراســة طبيع تهــدف هــذه الدراســة إل

ــد  ــى قواعـ ــتنادها إلـ ــرعيتها واسـ ــدى شـ ــة، ومـ ــتثنائية الطارئـ ــروف الاسـ ــة الظـ ــة لمواجهـ ــي الدولـ فـ

ــي ــة تب ــتورية أو قانوني ــتم دس ــة، ي ــوانين مؤقت ــل بق ــوارئ، والعم ــة الط ــلان حال ــة إع ــلطات المعني ح للس

ــة ســلطات اســتثنائية واســعة  ــي الدول ــذة، وتعطــي الســلطات المختصــة ف ــوانين الناف ــل الق ــا تعطي بموجبه

تخــالف مبــدأ المشــروعية القانونيــة فــي الظــروف العاديــة، وهــل تخضــع هــذه القــرارات والأوامــر 

 ع لرقابة القضاء أم لا.المستندة إلى قوانين الدفا

ــث:  ــة البح ــلطات منهجي ــذها الس ــي تتخ ــراءات الت ــتثنائية والإج ــة الاس ــروف الطارئ ــة الظ ــرا لطبيع نظ

المعنيــة لمواجهــة تلــك الظــروف وخاصــة فــي حالــة انتشــار الأوبئــة التــي تعتبــر جــوائح عالميــة ســريعة 

ــن ال ــزيج م ــى م ــإن هــذه الدراســة ســتعتمد بالأســاس عل ــنهالعــدوى والانتشــار، ف ــاهج: الم ــارن  جمن المق

 والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي الوصفي.

ــد ــة: كوفي ــات المفتاحي ــروف 19-الكلم ــاهرة، الظ ــوة الق ــدفاع، الق ــانون ال ــدفاع، ق ــر ل ــا، أوام ، كورون

 الطارئة، نظرية الضرورة.

Key Words: Covoid-19, Corona, Defense Orders, The Majeure Force, 

Emergency Conditions, Necessity Theory.  

 المبحث الأول 

التعريف بجائحة كورونا، أسبابها، التوصيات الأولية للوقاية من العدوى وتداعيات الجائحة الاقتصادية  

 القاهرة والاجتماعية والنفسية، نظرية الضرورة والقوة

 المطلب الأول

 1بهااسبأأولا: التعريف بالجائحة و

ــد  ــا أو جائحــة كوفي ــروس كورون ــة في ــةٌ  19-جائح ــا، هــي جائح ا باســم جائحــة كورون ــة أيضــ  والمعروف

ا لمـــرض فيـــروس كورونـــا   2(، ســـببها فيـــروس كورونـــا 19-)كوفيـــد  2019عالميـــةٌ مســـتمرة  حاليـــ 

 
1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/  
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ــديدة )ســارس ــادة الش ــية الح ــة التنفس ــرتبط بالمتلازم ــوف-الم ــي 2-ك ــى ف ــرة الأول ى المــرض للم ــّ (. تفش

 . 2019ن الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام مدينة ووها

ينـــاير أن تفشـــي الفيـــروس يشُـــكل حالـــة طـــوارئ  30أعلنـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة رســـمي ا فـــي 

ــاريخ  ــى ت ــة. وحت ــى جائحــة عالمي ــدت تحــول الفاشــية إل ــدولي، وأك ــق ال ــى القل ــة تبعــث عل صــحية عام

ــاير  17 ــن  2022ين ــر م ــابات أكث ــت الإص ــابة  بك 328بلغ ــون إص ــد ملي ــن  19-وفي ــر م ــي أكث  188ف

ــر مــن  ــة ، تتضــمن أكث ــة  ومنطق ــون  5.54دول ــر مــن ملي ــافي أكث ــى تع ــاة، بالإضــافة إل ــة وف ــون حال ملي

ا مــن الجائحــة، حيــث ســجلت أكثــر مــن ربــع  مصــاب.  وتعتبــر الولايــات المتحــدة أكثــر الــدول تضــرر 

 مجموع عدد الإصابات المؤكدة.

ــد المخال ــى عنـ ــة الأولـ ــروس بالدرجـ ــل الفيـ ــرذاذ ينتقـ ــر الـ ا عبـ ــ  ــراد، وغالبـ ــين الأفـ ــيقة بـ ــة اللصـ طـ

ــى  ــرات عل ــقط القطي ــا تس ــادة  م ــدث. ع ــاس أو التح ــعال أو العط ــن الس ــة ع ــية الناتج ــرات التنفس والقطي

ــد  ــيوع ا، ق ــل ش ــياق أق ــي س ــة. ف ــافات طويل ــواء لمس ــر اله ــل عب ــطح دون أن تنتق ــى الأس الأرض أو عل

نــف بعــد لمــس ســطح ملــوث بــالفيروس. تبلــغ قابليــة يصُــاب الأفــراد نتيجــة لمــس العينــين أو الفــم أو الأ

العــدوى ذروتهــا خــلال الأيــام الثلاثــة الأولــى بعــد ظهــور الأعــراض، مــع إمكانيــة انتقــال المــرض قبــل 

 ظهورها عبر المرضى غير العرضيين.

ــنفس وفقــدان حاســتي الشــم  ــاء وضــيق ال تتضــمن الأعــراض الشــائعة للمــرض الحمــى والســعال والإعي

ل قائمــة المضــاعفات كــلا  مــن ذات الرئــة ومتلازمــة الضــائقة التنفســية الحــادة. والتــذوق. قــد تشــم

 14تتــراوح المــدة الزمنيــة الفاصــلة بــين التعــرض للفيــروس وبدايــة الأعــراض مــن يــومين حتــى 

ا، بمعــدل وســطي يبلــغ خمســة أيــام. لا يوجــد حتــى الآن لقــاح أو عــلاج فيروســي فعــال ضــد  يومــ 

تـــدبير المـــرض علـــى معالجـــة الأعـــراض مـــع تقـــديم العـــلاج  فيـــروس كورونـــا المســـتجد، ويقتصـــر

 الداعم.

 ثانيا: التوصيات الأولية للوقاية من العدوى في بداية الجائحة

ــة  ــى مســافة كافي ــد الســعال، والمحافظــة عل ــم عن ــة الف ــدين، وتغطي ــة غســل الي شــملت التوصــيات الوقائي

ــة  ــه الطبي ــة الوج ــداء أقنع ــراد، وارت ــين الأف ــة الأشــخاص ب ــة، ومراقب ــاكن العام ــي الأم ــات( ف )الكمام

ــالم إجــراءات  ــاء الع ــع أنح ــي جمي ا. تضــمنت اســتجابة الســلطات ف ــ  ــع عــزلهم ذاتي ــتبه بإصــابتهم م المُش

ــد ضــوابط الأخطــار  ــام، وتحدي ــق الإغــلاق الع ــران، وتطبي ــة الطي ــى حرك ــود عل ــرض قي ــل ف ــدة مث عدي

نت دول كثيـــرة أيضـــ   ا قـــدرتها علـــى إجـــراء الاختبـــارات ومتابعـــة المهنيـــة، وإغـــلاق المرافـــق. حســـّ

 مخالطي المرضى.
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 ثالثا: تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية 

ــود اقتصــادي عــالمي  ــة، تتضــمن أضــخم رك ــة بالغ ــة واقتصــادية عالمي ا اجتماعي ــاء أضــرار  ســبب الوب

ــة وال ــية والدينيـ ــداث الرياضـ ــل الأحـ ــافة إلـــى تأجيـ ــر، بالإضـ ــاد الكبيـ ــذ الكسـ ــة أو منـ ــية والثقافيـ سياسـ

ــراء،  ــع الشـ ــة مـــن هلـ ــة حـــدوث حالـ ــاقم نتيجـ ــدات تفـ ــدادات والمعـ ــي الإمـ ــا، ونقـــص كبيـــر فـ إلغائهـ

ــى  ــات علـ ــات والكليـ ــدارس والجامعـ ــت المـ ــة. أغُلقـ ــازات الدفيئـ ــات والغـ ــات الملوثـ ــاض انبعاثـ وانخفـ

ــي  ــي ف ــوطني أو المحل ــى نحــو  190الصــعيدين ال ــر عل ــا أث ــة، م ــ %73.5دول ــي الع ــن الطــلاب ف الم. م

انتشــرت المعلومــات الخاطئــة حــول الفيــروس علــى الإنترنــت، وظهــرت حــالات مــن رهــاب الأجانــب 

ــى  ــى أنهــم صــينيون، أو ينتمــون إل ــيهم عل ــذين ينُظــر إل ــك ال ــز العنصــري ضــد الصــينيين وأولئ والتميي

 مناطق ذات معدلات إصابة عالية.

 رابعا: الآثار النفسية لجائحة كورونا 

ــة  ــك أن جائحـ ــية لا شـ ــارا  نفسـ ــاتزال آثـ ــت ومـ ــا تركـ ــذت لمجابهتهـ ــي اتخـ ــراءات التـ ــا والإجـ كورونـ

ــأتي مــن  ــار النفســية ت ــة. جــذور الآث ــدرجات متفاوت ــت ب ــاس وإن كان ــرة مــن الن ــات كثي ــى فئ متنوعــة عل

ــبعض  ــهما الـ ــع بعضـ ــداخلين مـ ــيين ومتـ ــاملين أساسـ ــروس الأول:  ،عـ ــل لفيـ ــريع والهائـ ــار السـ الانتشـ

ــي ــى ضــغوطات نفس ــؤدي إل ــا ي ــوتر كورون ــن الت ــة م ــي حال ــاس ف ــيش الن ــاب، يع ــق والاكتئ ــا القل ة أهمه

ــين حــول المســتقبل.  ــة مــن عــدم اليق ــى حال ــؤدي إل ــن حــولهم، وي ــال الأشــياء م ــاني: حي ــن والث ــق م القل

إمكانيــة الإصــابة بــالمرض أو إصــابة أفــراد الأســرة والأحبــة مــن حــولهم يــؤدي إلــى حالــة مــن التــوتر 

ــى ضــغوطا ــؤدي إل ــد ت ــق وق ــدائم والقل ــذه ال ــي ه ــه ف ــلوك الواجــب اتباع ــة بالس ــرة مرتبط ــية كبي ت نفس

 .الحالات 

تتفــاقم الآثــار النفســية نتيجــة الانتشــار الســريع والكثيــف للفيــروس مــع عــدم وجــود عــلاج محــدد لــه أو 

 .إيجاد لقاح سريع للمرض مما يؤدي لحالات من الاكتئاب تتراوح حدتها من البسيط إلى المزمن

ــب  ــة عــن الجان ــل أهمي ــة المــرض لا تق ــدول مضــطرة لمجابه ــي تأخــذها ال الإجــراءات المصــاحبة والت

ــة وخاصــة  ــطة الاعتيادي ــف الأنش ــد وتوق ــل الأم ــالحظر طوي ــراءات ك ــالمرض. إج ــرتبط ب الصــحي الم

ــوتر، والخــوف،  ــق، والت ــدا  للقل ــل يصــبح مصــدرا  جدي ــار النفســية لا ب ــن الآث ــاقم م ــا يف الاقتصــادية منه

ــ ــة والاكتئـ ــي حالـ ــدخول فـ ــل والـ ــبة التعطـ ــاع نسـ ــر وارتفـ ــلاق والحظـ ــادية للإغـ ــار الاقتصـ اب. الآثـ

ــة الاحتياجــات الأساســية  ــاب الأســر لتلبي ــى أرب ــرة جــدا  عل ــؤدي إلــى ضــغوطات كبي الإعســار المــالي ت

ــح  ــا ، ويفس ــر جميع ــراد الأس ــية لأف ــار النفس ــرة الآث ــع دائ ــرجح أن يوس ــن الم ــذي م ــرهم وال ــم ولأس له

ــاك المجــال الخصــب ل ــد هن ــال. بالتأكي ــبيل المث ــى س ــالعنف الأســري عل ــن المشــاكل الأســرية ك ــد م مزي

ــا  ــب ظروفه ــا حس ــة وتبعاته ــلبية للجائح ــية الس ــار النفس ــا ل ث ــن غيره ــر عرضــة م ــات أكث ــض الفئ بع
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وإمكانياتهــا الماليــة والمصــرفية وبالتــالي هنــاك تفــاوت فـــي قــدرة الأفــراد علــى التكيــف مــع هـــذه 

ى حــدة هــذه الآثــار علــيهم. بالإضــافة للجائحــة والإجــراءات المتبعــة الضــغوطات والتــي تــؤثر علــ

ــة التواصــل مــع المــواطنين والخطــاب الإعلامــي حــول الجائحــة أو الإجــراءات  ــإن طريق ــا، ف لمواجهته

 أو التخفيف منه. و التوترالمصاحبة لها سواء كانت اقتصادية أم صحية قد تزيد من حالة القلق 

ــ ــل والمبالغ ــن التهوي ــك ع ــراء ناهي ــؤولين والخب ــض المس ــي تصــريحات بع ــة ف ــدم الدق ــاقض وع ة والتن

ــي  ــتقبل. التصــريحات الت ــن المس ــوف م ــين والخ ــدم اليق ــالقلق وع ــلبية ك ــية الس ــار النفس ــن الآث ــاقم م تف

ــي  ــة القطــاع الصــحي كوجــود نقــص ف ــة الجائحــة عــن عــدم جاهزي ــي بداي ــدول ف ــي بعــض ال ــت ف أطلق

ــزة ال ــوادر الصــحية أو الأجه ــرة أو الك ــواطنين الأس ــى تصــورات الم ــلبية عل ــار س ــا آث ــت له ــة كان طبي

ــات  ــل الجهـ ــن قبـ ــارحة مـ ــفافية والمصـ ــة. إن الشـ ــذه الجائحـ ــدي لهـ ــاع بالتصـ ــذا القطـ ــدرة هـ ــول قـ حـ

المختصــة مطلوبــة وتزيــد مــن ثقــة المــواطنين فــي الحكومــة وتســاعد الجميــع فــي تخطــي هــذه الجائحــة. 

ــون  ــع الجائحــة يجــب أن يك ــل م ــي التعام ــت نفســه الخطــاب الرســمي ف ــي الوق ــن ف ــد، ولك شــفافا  بالتأكي

يجــب أن يبــث الطمأنينــة لــدى المــواطنين ويعطــيهم الأمــل بالقــدرة علــى تجــاوز هــذه الجائحــة كمجتمــع 

ودولـــة وفـــي أضـــعف الإيمـــان أن تراعـــي التصـــريحات الرســـمية الأبعـــاد النفســـية لهـــذه المعلومـــات 

 .والأخبار والتصريحات حتى تخفف من الآثار السلبية عليهم

ــارا  كبيــرة اقتصــادية واجتماعيــة ونفســية علــى  آثــار الجائحــة والإجــراءات المتبعــة لمواجهتهــا تتــرك آث

ــالأردن  ــية ب ــدمات النفس ــك لضــعف الخ ــلا  وذل ــون مهم ــاد أن يك ــار يك ــذه الآث ــي له ــد النفس ــاس. البع الن

ــد مــن إعــادة النظــر بالخطــاب الرســمي الــذي يتعامــل مــع الج ــة لا ب ائحــة بشــكل عــام. فــي هــذه المرحل

 .باتجاه بث روح الطمأنينة وتخفيف منسوب التشاؤم واليأس والقنوط لدى المواطنين

 المطلب الثاني

 الجائحة ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟ هل 

لقــد أثيــر جــدل ونقــاش قــانوني واســع حــول هــذا الموضــوع، وبالتســاؤل هــل هــذا الوبــاء يخضــع 

 1المعقدة أم إلى نظرية الظروف الطارئة.لأحكام القوة القاهرة والتي تعد من المواضيع 

يفرضــه تباينــت وجهــات النظــر القانونيــة حيــث يــرى بعــض خبــراء القــانون أن الوضــع الحــالي الــذي  

وإنمــا علــى  الأردن المســتجد علــى المعطيــات الاقتصــادية لــيس فقــط فــي كورونــا فيــروس انتشــار

 
ــي 205المــادة - 1 ــانون المــدني الاردن ــي 1976لســنة  مــن الق ــا يل ــى م ــنص عل ــي الوســع  طــرأت إذا " :, ت ــم يكــن ف ــة ل حــوادث اســتثنائية عام

ــم يصــبح  ــدي وان ل ــزام التعاق ــذ الالت ــدوثها ان تنفي ــى ح ــب عل ــا وترت ــتحيلا، توقعه ــدده  مس ــث يه ــدين بحي ــا للم ــاز صــار مرهق ــة ج ــارة فادح بخس

ــرد  ــين مصــلحة الطــرفين ان ت ــة ب ــد الموازن ــا للظــروف وبع ــة تبع ــول انللمحكم ــى الحــد المعق ــزام المرهــق ال ــة  الالت ــك.اقتضــت العدال ــع  ذل ويق

 ".ذلكباطلا كل اتفاق على خلاف 
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مســتوى العــالم كلــه، يتطــابق وشــرط االقــوة القــاهرةت التــي تحــل المتعاقــدين مــن شــروط التعاقــد 

 1.تنفيذها لاستحالة

بينمــا خالفــت وجهــات نظــر  قانونيــة مــا ذهبــت إليــه بعــض الآراء القانونيــة مــن اعتبــار هــذا الوبــاء يعــد 

ــاهرة ــوة ق ــا 2ق ــي يرتبه ــام بالالتزامــات الت ــد صــحيحا ، بالقي ــد العق ــدين ،إذا انعق ــزام المتعاق ، ورأت أن الت

ي مــن أطرافــه بإرادتــه المنفــردة أن العقــد ويعبــر عنــه بــالقوة الملزمــة ويترتــب عليــه أنــه لا يســتطيع لأ

ينقضــه أو يتحلــل مــن العقــد ولا يحــق لــه تعديلــه مــا لــم يصــرح لــه القــانون، الأصــل أن ) العقــد شــريعة 

 3المتعاقــدين( فــلا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا باتفــاق الطــرفين أو للأســباب التــي يقررهــا القــانون

ــا نــص  وهــ ــا لم ــدأ نتيجــة لســلطان الإرادة وفق ــذ ذا المب ــه )يجــب تنفي ــي بأن ــانون المــدني الأردن ــه الق علي

العقد طبقا لمـا اشـتمل عليـه وبطريقـة تتفـق مـع مـا يوجبـه حسـن النيـة( ، وعليـه فـإن حسـن النيـة يسـود 

فــي إنشــاء العقــد وتفســيره وفــي تنفيــذ العقــد والتــزام المتعاقــد طبقــا لحســن النيــة هــو التــزام تعاقــدي فــإذا 

أســاس المســؤولية العقديــة ومراعاتهــا حســن النيــة فــي التنفيــذ وعليــه حــاد المتعاقــد يكــون مســؤولا علــى 

ــلا  ــدين" ف ــد شــريعة المتعاق ــدأ "العق ــى مب ــرد عل ــي ت ــرد عليهــا هــذه الاســتثناءات الت ــان هــذه القاعــدة ت ف

 4.يجوز نقضه ولا تعديله

ــن ــه صــورة م ــى أن ــاهرةت عل ــوة الق ــرط االق ــانون ش ــرف الق ــي  صــور ويع ــذي ينف ــي ال ــبب الأجنب الس

علاقــة الســببية بــين فعــل المــدعى عليــه، وبــين الضــرر الــذي لحــق بالمــدعي؛ أي أنــه يمثــل كــل حــادث 

ــل  ــن فع ــا ع ــاهرة إم ــوة الق ــأ الق ــا . وتنش ــه مطلق ــن دفع ــه، ولا يمك ــن توقع ــيء لا يمك ــن الش ــارجي ع خ

ــزام  ــذ الالت ــوج، أو عــن فعــل الإنســان، ويجعــل تنفي ــالزلازل والصــواعق والفيضــانات والثل الطبيعــة، ك

 .5تحيلا. وهذا ما أشارت إليه مواد القانون المدني الأردني وقرار محكمة التمييز الأردنيةمس

ــادة  ــا الم ــارت إليه ــي أش ــة الت ــروف الطارئ ــا الظ ــن  205أم ــل م ــي لا تجع ــدني الأردن ــانون الم ــن الق م

تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا، وإنمــا أصــبح مرهقــا للمــدين بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة، وهنــا أجــاز 

ــد للم ــى الح ــق إل ــزام المره ــرد الالت ــرفين أن ت ــين مصــلحة الط ــة ب ــد الموازن ــا للظــروف وبع ــة تبع حكم

 
لا  أجنبــياثبــت الشــخص ان الضــرر قــد نشــا عــن ســبب  إذا " :, تــنص علــى مــا يلــي 1976مــن القــانون المــدني الاردنــي لســنة  261المــادة - 1

فعــل الغيــر او فعــل المتضــرر كــان غيــر ملــزم بالضــمان مــا لــم يقــض القــانون او  رة، اوقــوة قــاه حــادث فجــائي، اواو  ، ســماويةيــد لــه فيــه كآفــة 

 "الاتفاق بغير ذلك
ــي  - 2 ــزام مســتحيلا  اســتحالة تعف ــذ الالت ــه يجعــل تنفي ــه ولا منع ــه ولا يمكــن توقع ــدين في ــل فعــل لا شــأن لإرادة الم ــا ك ــاهرة بانه ــوة الق تعــرف الق

 .والتقصيريةالمدين من المسؤولية العقدية  
ــيس صــالح  المنصــوري،   - 3 ــي ضــوء  ناصــر، خم ــة ف ــة تحليلي ــد" )دراس ــوازن الاقتصــادي للعق ــي الت ــا ف ــر ه ــة وأث ــروف الطارئ ــة الظ "نظري

 .4. ص2017(الإماراتيالمدنية    المعاملاتقانون 
ــادة  4 ــى ) 202/1نصــت الم ــي عل ــدني الأردن ــانون الم ــن الق ــه وبطم ــتمل علي ــا اش ــا لم ــد طبق ــذ العق ــن يجــب تنفي ــه حس ــا يوجب ــع م ــق م ــة تتف ريق

 (..النية
 28/4/1999تاريخ  310/1999من القانون المدني الأردني، وقرار محكمة التمييز الأردنية رقم  247أنظر المادة  - 5
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المعقــول إن اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع بــاطلا كــل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك. وهــذا أيضــا مــا أشــارت 

 1.إليه محكمة التمييز الأردنية في قرارها

ــة تختلــف عــن القــوة ا ــة الظــروف الطارئ ــع وعليــه، نجــد أن نظري ــاهرة، فــي أن الطــارئ غيــر المتوق لق

بــل يجعلــه مرهقــا يجــاوز الســعة دون إن يبلــغ حــد الاســتحالة، وهنــاك  ،مســتحيلالا يجعــل التنفيــذ 

ــدائن  ــى هــذا النحــو يتحمــل ال ــزام وعل ــى انقضــاء الالت ــاهرة تفضــي إل ــالقوة الق ــالجزاء ف ــارق يتصــل ب ف

ــول  ــد المعق ــى الح ــزام إل ــاص الالت ــه إلا إنق ــب علي ــلا يترت ــع ف ــر المتوق ــارئ غي ــا الط ــة أم ــا كامل تبعته

 .ئن والمدينوبذلك يتقاسم تبعته الدا

لكنــه لفــت إلــى أن الوضــع فــي هــذه المــرة مختلــف، مــع وجــود تحــديات قانونيــة تفــرض التســاؤل عمــا 

 .للفسخ والتزامات قابلة للتحلل منهايمثل قوة قاهرة، ما يعني عقود قابلة  كورونا إذا كان فيروس

 أولا: نظرية الضرورة: 

تعــد نظريــة الضــرورة اســتثناء أو قيــدا  يــرد علــى مبــدأ ســمو الدســتور والنتــائج المترتبــة عليــه، وتســتمد 

هــذه النظريــة مــدلولها مــن القاعــدة الرومانيــة التــي تقــول " إن ســلام الشــعب فــوق القــانون " وبموجــب 

القواعــد الدســتورية وجــدت لتنظــيم ممارســة الســلطة فــي الدولــة وهــذا التنظــيم هــذه النظريــة فــإن 

ــوازن  ــن الت ــوع م ــاد ن ــام وإيج ــلطة الحك ــد س ــى تقيي ــاس إل ــة الأس ــدف بالدرج ــادئ ته ــى مب ــز عل يرتك

والفصــل بــين مؤسســاته المختلفــة وذلــك مــن اجــل تــامين وحمايــة مبــدأ ســيادة القــانون وحقــوق الإنســان 

ــذه ال ــث إن هـ ــه، وحيـ ــروف وحرياتـ ــتجدت ظـ ــا اسـ ــإذا مـ ــة فـ ــرعت للظـــروف الطبيعيـ ــد شـ ــادئ قـ مبـ

اســـتثنائية قـــاهرة مـــن شـــأنها المســـاس بكيـــان الدولـــة أو الســـلامة العامـــة للمجتمـــع كحالـــة الحـــرب 

والأزمــات الحــادة أو حالــة التمــرد والعصــيان لابــد مــن مواجهتهــا باتخــاذ تــدابير اســتثنائية. فحالــة 

ــا ــز لإحــدى هيئ ــي تجي ــي الت ــذه ه ــة برئيســها أن الضــرورة ه ــة متمثل ــة التنفيذي ــي الهيئ ــة ألا وه ت الدول

تعلــق كــل أو بعــض نصــوص الدســتور وتباشــر ممارســة وظيفــة التشــريع خــلال مــدة مــن الــزمن 

ويجـــب ألا تســـتمر هـــذه الحالـــة إلا لمواجهـــة الظـــروف التـــي أدت إليهـــا فينبغـــي العـــودة إلـــى الحالـــة 

 درها.الطبيعية حال زوال تلك الظروف فالضرورة تقدر بق

ــات، وكــل  ــورات والانقلاب ــل والث ــتن والبلاب ــة أحــداث الحــرب والف ــالظروف الاســتثنائية الطارئ يقصــد ب

الحــالات الخطيــرة التــي مــن شــأنها المســاس بالنظــام العــام وتهديــده. وتكــون الظــروف الاســتثنائية بهــذا 

ــث  ــن حيـ ــدول مـ ــى الـ ــرا علـ ــل خطـ ــا تمثـ ــدوام، لكنهـ ــفة الـ ــع بصـ ــة لا تتمتـ ــوم مؤقتـ ــا المفهـ وجودهـ

 واستقلالها، وسيادتها، واستقرارها، ومركزها.
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ــر يخــول للحكومــة  ــة للاســتقرار والأمــن العــام أن يتضــمن دســتورها نصــا أو أكث ــدول حماي تحــرص ال

ــى  ــيطرة عل ــن الس ــا م ــة، تمكنه ــات العادي ــي الأوق ــا ف ــتثنائية لا تملكه ــلطات اس ــات س ــات الأزم ــي أوق ف

ــي المحا ــاعدها ف ــبلاد وتس ــي ال ــور ف ــام الأم ــة زم ــذ الدول ــث تتخ ــا. حي ــا وســلامة ترابه ــى كيانه فظــة عل

ــذ  ــراءات وتنفي ــاذ الإج ــي اتخ ــدة ف ــرعة والش ــابعي الس ــم بط ــتثنائية تتس ــدابير اس ــروف ت ــذه الظ ــاء ه أثن

ــام ــتورية 1الأحكـ ــمانات الدسـ ــة والضـ ــات العامـ ــد الحريـ ــدى بعيـ ــى مـ ــل إلـ ــا تعطـ ــز بأنهـ ــا تتميـ ، كمـ

ولهــذا يجمــع الفقــه علــى وجــوب  2ات العاديــةوالتشــريعية والقضــائية المقــررة والموضــوعة للأوقــ

توســيع ســلطات وصــلاحيات الســلطة التنفيذيــة والخــروج عــن دائــرة النصــوص العاديــة وتــرجيح أمــن 

 3الدولة وسلامتها على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم 

ــك  ــة تمل ــة، وإن الدول ــي الظــروف العادي ــق ف ــي تطب ــوائح وضــعت لك ــوانين والل ــه أن الق ــن المســلم ب وم

خــروج علــى هــذه القــوانين واللــوائح فــي حالــة الضــرورة أو الظــروف الاســتثنائية التــي تتطلــب ال

ــروف وفقــا  ــرر، إذا واجهــت. الظ ــغ الض ــبلاد تتعــرض لأبل ــزم فــي التصــرف. إذ أن ال ــرعة والح الس

 4لأحكام التشريع العادي بإتباع أساليبه وإجراءاته الطويلة والمعقدة.

ــتث ــروف الاس ــة الظ ــوم حال ــذلك تق ــلطات وب ــالترخيص لس ــروعية ب ــد المش ــب قواع ــاس قل ــى أس نائية عل

ــد  ــن قواعـ ــل مـ ــرعية، والتنصـ ــد الشـ ــد بقواعـ ــدم التقيـ ــتثنائية، وعـ ــراءات الاسـ ــاذ الإجـ ــوليس باتخـ البـ

ومــن ثــم يترتــب علــى قيامهــا 5الدســتور والقــانون مــن أجــل مواجهــة الظــروف الشــاذة والمفاجئــة 

ــة  ــال الإداري ــى الأعم ــروعية عل ــك إضــفاء صــفة المش ــتثنائية، وذل ــروف الاس ــل الظ ــي ظ الصــادرة ف

رغــم انتفــاء هــذه الصــفة عنهــا فــي ظــل الظــروف العاديــة علــى ألا تتجــاوز هــذه الأعمــال بــالطبع القــدر 

 6اللازم الذي توجبه الظروف المذكورة.

ــإن ســلطات  ــروف الاســتثنائية ف ــة الظ ــتمكن مــن مواجه ــلطات واســعة لت ــن س ــا لــلإدارة م ــرا لم ونظ

ــك الإدارة ليســت م ــة القضــاء، وذل ــتم ممارســة هــذه الســلطات تحــت رقاب ــث ت ــي هــذا الشــأن حي ــة ف طلق

ــع بســلطات اســتثنائية  ــلإدارة مــن خلالهــا مــن التمت ــة يســمح ل ــوافر شــروط معين فضــلا عــن ضــرورة ت

 لمجابهة الخطر المحدق بالدولة.

 
 .29تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية العدد  المتضمن 4/6/1991المؤرخ في  196-91 الجزائري  المرسوم الرئاسي - 1
، ص 2009الطبعددة الأولددى، منشددورات الحلبددي الحقوقيددة، لبنددان،  الاسددتثنائية، محمددد حسددن دخيددل، الحريددات العامددة فددي ظددل الظددروف  - 2

45. 
تأثرهـــا  ومـــدى والطــوارئلقانونيـــة المنظمـــة لحــالتي الحصـــار غربــي نجـــاح، قـــراءة تحليليــة للنصـــوص النصــوص ا مبـــروك، غضــبان  - 3

 .12، الجزائر، ص  بسكرهفي الجزائر، مجلة المفكر، العدد العاشر،    والحرياتعلى الحقوق  
أنـــه  ، الا6" 97-96-95-94-93-92بـــالمواد " والحصـــارالحـــرب  وحالـــةنـــص الدســـتور الجزائـــري علـــى حالـــة الظـــروف الاســـتثنائية  - 4

ــكليات  ــراءات والش ــن الإج ــد م ــدها بعدي ــكقي ــا  وذل ــللم ــرار مث ــد لنصــوص  لإق ــن تجمي ــروف م ــذه الظ ــتوره ــانوني ، الدس ــد ، والق ــوق  وتقيي للحق

 .والحريات
خدددلال المرسدددوم عددددل مدددن ماعدددلان حالدددة الطدددوار ، وال المتضدددمن 9/2/1992مدددوري فدددي 44- 92 ي الجزائدددريالرسدددوم الرئاسددد  5

 . 8المتضمن تمديد حالة الطوار ، الجريدة الرسمية العدد 6 6/2/1993المؤري في  02-93التشريعي  
ــر،  - 6 ــة الجزائـ ــتير، جامعـ ــهادة الماجسـ ــل شـ ــذكرة لنيـ ــري، مـ ــتور الجزائـ ــي الدسـ ــه فـ ــتثنائية وتطبيقاتـ ــروف الاسـ ــة الظـ ــاة، حالـ ــي نجـ التميمـ

 .15، ص 2003الجزائر،  
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 :ثانيا: أساس نظرية الظروف الاستثنائية وبداية نشأتها

الفقــه يتجــه إلــى إن فكــرة الضــرورة هــي أســاس نظريــة الظــروف الاســتثنائية الــرأي الســائد فــي 

ويقصــد بالضــرورة تلــك الحالــة مــن الخطــر الجســيم الحــال التــي يتعــذر تــداركها بالوســائل العاديــة ممــا 

ــذا  ــدفع ه ــتثنائية ل ــة الاس ــائل القانوني ــى الوس ــأ إل ــة الضــرورة أن تلج ــى حال ــة عل ــلطات القائم ــدفع الس ي

ــر ولمواجهــة  ــين؛ ركــن موضــوعي ويتمثــل الخط ــرورة هــذه تقــوم علــى ركن الأزمــات وفكــرة الض

بوجــود خطــر يهــدد مصــلحة جوهريــة معتبــرة قانونــا ، وركــن شــكلي يتمثــل فــي التجــاوز علــى أحكــام 

ــي  ــة الضــرورة ف ــد حال ــرى تحدي ــن ي ــاك م ــة، وهن ــرة الضــرورة بصــورة عام ــي فك ــذه ه ــانون، ه الق

ــ ــا توجــد كلم ــك أنه ــانون الدســتوري ذل ــه أن تواجــه نطــاق الق ــي وضــع لا تســتطيع مع ــة ف ــت الدول ا كان

أخطـــارا  معينـــة ســـواء كـــان مصـــدر هـــذه الأخطـــار داخليـــا  أم خارجيـــا  إلا بالتضـــحية بالاعتبـــارات 

ــة. وبالتــالي فــان نظريــة الضــرورة تعنــي  ــتورية التــي لا يمكــن تجاوزهــا فــي الأوضــاع العادي الدس

 .غير مشروعإضفاء المشروعية على عمل هو في الظروف العادية 

 ثالثا: نظرية الضرورة في التشريعات الوطنية: 

ــام أ ــي لع ــتور الفرنس ــذ الدس ــاءت م/  1958خ ــتثنائية فج ــة الظــروف الاس ــة  16بنظري ــيم حال ــه لتنظ من

 الضرورة بشأن بعض الظروف الاستثنائية المحددة.

وقــد احــتفظ بهــا فــي الدســاتير اللاحقــة  19231امــا المشــرع المصــري فقــد تبنــى النظريــة فــي دســتور 

 ( منه.156في المادة ) 2014( منه ودستور 147في المادة ) 1971كدستور 

( مــــن القــــانون 120-26وفــــي العــــراق وردت الظــــروف الاســــتثنائية لأول مــــرة فــــي المــــادتين )

 .1925الاساسي لسنة 

ــم ) ــة رق ــانون الســلامة الوطني ــدل و 1965( لســنة 4ون ظمــت بموجــب ق ــم )المع ــة رق ــانون التعبئ ( 12ق

 .1978( لسنة 64وقانون الدفاع المدني رقم ) 1971سنة 

ــانون  ــتنادا  لق ــدر اس ــا ص ــنة إكم ــة لس ــة الانتقالي ــة للمرحل ــن الســلامة أ 2004دارة الدول ــدفاع ع ــر ال م

الـــذي مــنح رئـــيس الــوزراء بعـــد موافقــة هيئـــة الرئاســة بالإجمـــاع  2004( لســنة 1الوطنيــة رقـــم )

وارئ فــي أيــة منطقــة مــن العــراق عنــد تعــرض الشــعب العراقــي لخطــر جســيم حــال إعــلان حالــة الطــ

يهــدد الافــراد فــي حيــاتهم وناشــئ عــن حملــة مســتمرة للعنــف مــن أي عــدد مــن الاشــخاص لمنــع تشــكيل 

 حكومة واسعة التمثيل او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او أي غرض آخر.

 
 . 1923( من الدستور المصري لعام 14أنظر المادة )- 1
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عنـــد ذكـــره 1فقـــد اخـــذ بنظـــرة الظـــروف الاســـتثنائية الحـــالي امـــا دســـتور جمهوريـــة العـــراق 

( التــي نصــت علــى: ]يخــتص 61الاختصاصــات مجلــس النــواب فــي الفقــرة )تاســعا ( مــن المــادة )

 مجلس النواب بما يأتي:

ــب مشــترك  ــى طل ــاء  عل ــين، بن ــة الثلث ــة الطــوارئ بأغلبي ــى اعــلان الحــرب وحال ــة عل تاســعا : أ/ الموافق

ــة و ــيس الجمهوري ــة مــن رئ ــا  قابل ــين يوم ــدة ثلاث ــة الطــوارئ لم ــن حال ــوزراء، ب/ تعل ــس ال ــيس مجل رئ

 للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة.

ــاء مــدة  ــي اثن ــبلاد ف ــه مــن إدارة شــؤون ال ــي تمكن ــوزراء الصــلاحيات اللازمــة الت ــيس ال جـــ/ يخــول رئ

 ستور.اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الد 

د/ يعــرض رئــيس مجلــس الــوزراء علــى مجلــس النــواب، الاجــراءات المتخــذة والنتــائج فــي اثنــاء مــدة 

 اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ انتهائها[.

 :)القوانين المؤقتة( 94المادة /   –رابعا: تطبيقات نظرية الضرورة في الدستور الأردني 

والمطبــق حاليــا  نصــا  يخــول فيــه الســلطة التنفيذيــة ممثلــة  1952ســنة لتضــمن الدســتور الأردنــي 

ــدير  ــن الج ــةق وم ــالقوانين المؤقت ــماهاق ب ــي اس ــوائح الضــرورة والت ــلطة إصــدار ل ــوزراء س ــس ال بمجل

ــم يبتدعــه المشــرع، بــل  ــأتِ مــن فــراغ ول ــم ي بالــذكر ان هــذا الــنص الــذي جــاء بــه الدســتور الأردنــي ل

( مــن الدســتور فهــو )  94مــا الــنص الأردنــي والــذي جــاء فــي المــادة ) أه مــن القــانون المقــارن. اســتقا

ــك ،  ــة المل ــوزراء بموافق ــس ال ــنحلا  يحــق لمجل ــد او م ــر منعق ــة غي ــس الام ــون مجل ــدما يك ن يضــع أعن

قــوانين مؤقتــة فــي الأمــور التــي تســتوجب اتخــاذ تــدابير ضــرورية لا تحتمــل التــأخير او تســتدعي 

ــا ــب صــرف نفق ــي يج ــة الت ــوانين المؤقت ــذه الق ــون له ــل ويك ــة للتأجي ــر قابل ــتعجلة غي ــالف أت مس لا تخ

ــي  ــس ف ــى المجل ــرض عل ــى ان تع ــانون عل ــوة الق ــتور ق ــام الدس ــس أأحك ــده ، وللمجل ــاع يعق ن أول اجتم

ــوانين  ــذه الق ــر ه ــن أيق ــك ان يعل ــة المل ــوزراء بموافق ــس ال ــى مجل ــب عل ــا إذا رفضــها فيج ــدلها أم و يع

، ومــن تــاريخ ذلــك الإعــلان يــزول مفعولهــا علــى ان لا يــؤثر ذلــك فــي العقــود والحقــوق بطلانهــا فــورا  

ــوانين بمقتضــى  ــول الق ــا مفع ــي يســري فيه ــة بالصــورة الت ــوانين المؤقت ــول الق المكتســبة . ويســري مفع

ــة مــن المــادة ) ــرة الثاني نلاحــظ  94( مــن الدســتور. وفــي ضــوء مــا ورد فــي نــص المــادة 93حكــم الفق

توري الأردنــي قــد وضــع شــروطا  وضــوابط  أمــام الســلطة التنفيذيــة تحــتم عليهــا ان المشــرع الدســ

 الالتزام بها ومراعاتها عند اللجوء الى إصدار القوانين المؤقتة.

ــك مــن خــلال  ــة الظــروف الاســتثنائية وذل ــين نظري ــد يحــاول تقن ــدول ق ــد مــن ال اذن فالمشــرع فــي العدي

ــاتير نصوصــا   ــول دســتورية أي تضــمين الدس ــن خــلال وضــع حل ــتثنائية او م ــة الظــروف الاس لمواجه
 

 .2005من الدستور العراقي لسنة  61نص البند تاسعا  من المادة  نظرا- 1
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حلـــول تشـــريعية أي اصـــدار قـــوانين عاديـــة لمواجهـــة مثـــل تلـــك الظـــروف كقـــانون التعبئـــة العامـــة 

 وقانون الدفاع المدني وقانون الطوارئ.

ــع الأألا إ ــي جمي ــالغرض ف ــي ب ــد لا تف ــك ن هــذه المحــاولات ق ــه أحــوال ذل ــت قدرت ن المشــرع مهمــا كان

ــتطيع  ــألا يس ــة ن يتنب ــة نظري ــر اهمي ــا تظه ــة وهن ــيط بالدول ــي تح ــة الت ــر العادي ــروف غي ــع الظ أ بجمي

الظـــروف الاســـتثنائية ذات الاصـــل القضـــائي اذ بواســـطتها يتـــدخل القضـــاء لتلافـــي نقـــص او عجـــز 

ــري  ــة ذات الاصــل القضــائي يج ــذه النظري ــق ه ــة. فتطبي ــر العادي ــة الظــروف غي ــن مواجه ــريع ع التش

ــاب ال ــروطها وغي ــوافر ش ــة ت ــي حال ــة الادارة ف ــق بممارس ــا يتعل ــل م ــنظم ك ــي ت ــة الت نصــوص القانوني

 لسلطتها في حالة تعرض البلاد لظروف استثنائية.

ــانون او  ــق الق ــى تطبي ــة فيكــون دور القاضــي محــدود يقتصــر عل ــة قانوني ــا أن تكــون نظري ــة ام فالنظري

 نظرية قضائية عند قصور النصوص القانونية وغيابها وهنا يبرز دور القضاء.

 خامسا: نظرية الضرورة في المواثيق الدولية: 

ــي  ــان ف ــقّ الإنس ــى ح ــة عل ــة والثقافي ــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعي ــق ب ــدولي المتعل ــد ال د العه ــّ ــد أك لق

التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة الجســدية والعقليــة، وأنــه يتعــيّن علــى الــدول اتخــاذ التــدابير لضــمان 

ــة  ــق الوقاي ــن طري ــل ع ــكل كام ــق بش ــذا الح ــة ه ــراض الوبائي ــا الأم ــا فيه ــراض، بم ــف الأم ــن مختل م

ــة للجميــع فــي حــال المــرض  ــأمين الخــدمات والعنايــة الطبي ــى ت ــة الظــروف الهادفــة إل ومكافحتهــا وتهيئ

ــوق الإنســان  1. ــة بحق ــة المتعلق ــق الدولي ــات والمواثي ــال لا  –كمــا أجــازت الاتفاقي ــى ســبيل المث منهــا عل

ــالحقوق ا ــدولي الخــاص ب ــة والسياســية الحصــر العهــد ال ــي الحــالات الاســتثنائية وضــع  –لمدني ــدول ف لل

ــود علــى بعــض الحقــوق والحريــات مؤقتــا كــالحق فــي التجمــع الســلمي، شــريطة أن تكــون هــذه  قي

ــة الصــحة  ــى النظــام والســلامة العامــة أو حماي ــاظ عل ــومي، أو الحف ــة الأمــن الق ــود ضــرورية لحماي القي

 2.رين وحرياتهمالعامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخ

ــا  ــدولي يخــوّل له ــانون ال ــا. والق ــي إقليمه ــة ف ــاتق الدول ــى ع ــع عل ــن الصــحي مســؤولية تق فضــمان الأم

اتخــاذ إجــراءات للوقايــة ومكافحــة الأمــراض بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تــدابير تقييديــة لحمايــة الصــحة 

ــرا ــيس أم ــك ل ــق ذل ــة الطــوارئ الصــحية، إلا أن تطبي ــل بحال ــة العم ــة، أي: إمكاني ــة  العام ــا؛ للطبيع هين

 .المعقدة للأزمة وتعدد أبعاد تأثيراتها، وما يتميز به فيروس كورونا من غموض 

ــي  ــة، فيتعهــد الأطــراف حســب الميثــاق الاجتمــاعي الأوروب ــة الإقليمي أمــا علــى مســتوى الأطــر القانوني

فير بشــكل مباشــر أو بالتعــاون مــع المنظمــات العامــة أو الخاصــة لمواجهــة كــل مــا يهــدد الصــحة، كتــو

 
 .6، ص1966الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،     -1
 .10 – 3ص ، 1966  والسياسية، بالحقوق المدنية    لجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاصا - 2
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ــدف ضــمان  ــراض، به ــن الأم ــة م ــة الصــحة والوقاي ــل تنمي ــن أج ــة م ــارية والتعليمي ــهيلات الاستش التس

ــي الصــحة ــة للحــق ف ــه  .1الممارســة الفعال ــوق الإنســان والشــعوب أن ــي لحق ــاق الإفريق ــا أشــار الميث كم

ــد  ــا، وتتعه ــه الوصــول إليه ــة يمكن ــة وعقلي ــة صــحية بدني ــع بأفضــل حال ــي التمت ــق ف ــخص الح ــل ش لك

ــى العنايــة  ــولها عل ــعوبها وضــمان حص ــحة ش ــة لحمايــة ص ــدابير اللازم ــراف باتخــاذ الت ــدول الأط ال

 2.الطبية في حالة المرض 

ــدول   ــة  –فال ــت أو أوتوقراطي ــة  كان ــة الصــحة  –ديمقراطي ــة بحماي ــا المتعلق ــاء بالتزاماته ــة بالوف مُطالَب

ليـــة اســـتجابة المنظومـــة العامـــة نتيجـــة انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد؛ مـــن خـــلال ضـــمان فعا

ــات ضــمان  ــة أخــرى. لكــن آلي ــروس مــن ناحي ــة مــن الانتشــار الواســع للفي ــة، والوقاي الصــحية مــن جه

ا، إعلاميــا وحتــى شــعبيا  –تلــك الوقايــة أصــبحت مثــار جــدل واســع  ، لــذا تمثــل قضــية حقــوق –أكاديميــ 

الإنســان خــلال الإنســان وتعزيزهــا أوقــات الطــوارئ الصــحية مســألة هامــة؛ لأن انتهاكــات حقــوق 

ــد  ــروس كوفي ــى  19-مكافحــة انتشــار في ــة اســتجابة الحكومــات للقضــاء عل ــويض مــن فعالي ــا التق بإمكانه

 المرض وتطويقه بدل المساهمة في تسريع جهود مكافحته. 

 سادسا: شروط اللجوء الى نظرية الضرورة او الظروف الاستثنائية: 

ائية إلـــى تقييـــدها بشـــروط معينـــة حتـــى لا تكـــاد تتفـــق الدســـاتير المنظمـــة لنظريـــة الظـــروف الاســـتثن

ــة لتحقيــق مصــالح شخصــية هــذا بالإضــافة  ــد الســلطة التنفيذي تصــبح النصــوص المنظمــة لهــا وســيلة بي

إلــى إن تحديــد مثــل هــذه الشــروط يعــد وســيلة لتمييــز هــذه النظريــة عــن النظريــات الأخــرى التــي تحكــم 

ــلطة التن ــة الس ــيادة ونظري ــال الس ــة أعم ــل الإدارة كنظري ــروط أو عم ــذه الش ــل ه ــلإدارة وان مث ــة ل فيذي

ــك بوضــع الضــوابط  ــة وذل ــد هــذه النظري ــى تقي ــذي ذهــب إل ــه الفرنســي ال ــي الفق ــود نجــد أساســها ف القي

ــا ، ــلوك الادارة  والشــروط المحــددة له ــم س ــي تحك ــد والضــوابط الت ــا وضــع القضــاء الاداري القواع كم

فــــي ظــــل الظــــروف الاســــتثنائية فاســــتلزم لتوســــيع قواعــــد المشــــروعية او العمــــل بالمشــــروعية 

 -الاستثنائية توافر عدة شروط:

 -حســب مــا يجمــع عليــه الفقــه والقضــاء –وجــود ظــرف اســتثنائي: ويتمثــل هــذا الظــرف الاســتثنائي  -أ

 3ود تهديد بخطر جسيم حال يهدد النظام العام او دوام سير المرافق العامة في الدولة.وج

ومصــدر الخطــر امــا ان يكـــون طبيعيــا  كــالكوارث الطبيعيـــة او اقتصــاديا  كالاضــطرابات الخطيـــرة 

 للعمال، او اجنبيا  كالحرب، او داخليا  كالعصيان المسلح، او المظاهرات العنيفة.

 
 .5، ص1996  الأوروبي، مجلس أوروبا، الميثاق الاجتماعي   1
 .5، ص1981مجلس الرؤساء الأفارقة، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،   - 2
 .807، ص 1983د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت،   - 3
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ــ ــن ص ــرغم م ــى ال ــار وعل ــن إط ــر م ــذا الخط ــرج ه ــب أن يخ ــه يج ــر إلا ان ــامة الخط ــد جس عوبة تحدي

ــابع  ــة أي ذي ط ــر عادي ــة غي ــكل حال ــو خطــر يش ــة، فه ــاة الدول ــي حي ــادة ف ــة او المعت ــاطر المتوقع المخ

 استثنائي وغير مألوف.

و كــان علــى وشــك الوقــوع بحيــث لا تجــد أوالمقصــود بكــون الخطــر حــالا  هــو انــه بــدأ بالفعــل ولــم ينتــه 

ــ ــوء الس ــيلة إلطات فرصــة للج ــى وس ــه أل ــك لأن ــتقبلي ذل ــالخطر المس ــد ب ــذا ولا يعُت ــه. ه خــرى لمواجهت

ــب عليــه  ــرد واقــع تترت ــه يعــد مج ــع وانتهــى لأن ــالخطر الــذي وق ــذلك لا يعتــد ب ــان توقعــه وك بالإمك

 الاثار.

ــتورية  -ب  ــات الدس ــق المؤسس ــن طري ــة وع ــالطرق العادي ــر ب ــد او الخط ــذا التهدي ــة ه ــتحالة مواجه اس

وهـــذا مــا يجمـــع عليـــه الفقــه والقضـــاء فــاذا وجـــدت وســـيلة قانونيــة او دســـتورية تســـتطيع  ،قائمــةال

 الادارة بواسطتها درء المخاطر المحدقة بالدولة امتنع اللجوء الى نظرية الضرورة.

 ان يكون الاجراء متناسبا  مع الظرف لاستثنائي: -ج

ــذي  ــدر ال ــلإدارة ان تتصــرف الا بالق ــوز ل ــلا يج ــرف ــه الظ ــي وتملي ــراد ف ــحى بمصــالح الاف ــلا يضُ ف ف

ــار  ــا ان تراعــي الحــرص والحــذر وتخت ــا تقتضــيه الضــرورة فعليه ــدر م ــة الا بق ســبيل المصــلحة العام

 انسب الوسائل واقلها ضررا  بالأفراد للوصول الى تحقيق الهدف المطلوب.

 نائي:يجب أن ينتهي تطبيق نظرية الضرورة بانتهاء او زوال الظرف الاستث -د 

ــى  ــين عل ــث يتع ــتثنائي حي ــارئ الاس ــرف الط ــاء الظ ــتثنائية بانته ــلطة الادارة الاس ــي س ــى أن تنته بمعن

ــدور  ــتثنائية تـ ــلطة الادارة الاسـ ــك ان سـ ــة ذلـ ــروعية العاديـ ــد المشـ ــاع قواعـ ــه اتبـ ــد انتهائـ الادارة عنـ

 1وجودا  وعدما  مع الظرف الاستثنائي مصدر الخطر.

 طبيق الظروف الاستثنائية:سابعا: النتائج المترتبة على ت

كـــده مجلـــس الدولـــة أداري وهـــذا مـــا داريـــة فـــي مجـــال الضـــبط الإتســـاع اختصـــاص الســـلطة الإا -أ

حيــث قــرّر بــان حــدود ســلطات البــوليس الاداري  1919الفرنســي فــي أحــد احكامــه الصــادرة فــي عــام 

 في الظروف العادية ليس هي ذاتها في ظروف الحرب.

ــي  -ب  ــد الادارة ف ــرى علــى تعه ــة اخ ــى هيئــات اداري ــا ال ــتثنائية بــبعض وظائفه ــروف الاس ظــل الظ

الــرغم مــن عــدم وجــود نــص يبــيح ذلــك مخالفــة بــذلك ركــن الاختصــاص فــي القــرار الاداري وهــذا مــا 

ــنة  ــه الصــادر س ــي حكم ــة الفرنســي ف ــس الدول ــه مجل ــتحقا   1946قبل ــاطلا  مس ــد ب ــل يع ــذا العم ــل ه فمث

 ادية.للإلغاء لو وقع في ظل الظروف الع

 
 .37، ص 1949د. مصطفى كامل، شرح القانون الإداري، بغداد،   - 1
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ــف  -ج ــا وق ــز له ــو اجي ــا ل ــانون كم ــن الق ــا ســند م ــن له ــم يك ــو ل ــدة ول ــد الادارة باختصاصــات جدي تزوي

 العمل ببعض القوانين النافذة او القيام بالاستيلاء على العقارات.

 تحرر الإدارة من بعض القواعد الشكلية والموضوعية. -د 

فهــوم فنجــده تــارة   يســتخدم مصــطلح والجــدير بالــذكر أن الفقــه اســتعمل مصــطلحات عــدة لهــذا الم

 .الظروف الاستثنائية وتارة مصطلح الضرورة لنفس المفهوم

ــر مباشــر وخطــر   ــن اث ــرة م ــك الفت ــي تل ــة ف ــل الســلطة التنفيذي ــا للإجــراءات المتخــذة مــن قب وبســبب م

ــل  ــإن مث ــات العامــة ف ــى الحري ــداء عل ــاة المجتمــع ومــا يصــاحبه مــن مصــادرة للحقــوق والاعت ــى حي عل

صـــلاحيات يجـــب أن لا تمـــنح إلا فـــي حالـــة خاصـــة جـــدا  بحيـــث يـــؤدي عـــدم تـــدخل الإدارة هـــذه ال

ــاة  لمواجهــة هــذه الظــروف إلــى إلحــاق ضــرر جســيم بالدولــة يهــدد وحــدة أراضــيها ويشــل حركــة الحي

فيهــا، فيبــاح هنــا للســلطة التنفيذيـــة إصــدار تشــريعات وان مثــل هـــذا الإجــراء ســيؤدي إلــى نتـــائج 

ــاة المجت ــى حيـ ــوى خطيـــرة علـ ــا سـ ــي لا يهمهـ ــة التـ ــنظم الدكتاتوريـ ــز الـ ــى تعزيـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــع وقـ مـ

ــي دفعــت القضــاء،  ــي مصــائرها وهــذه الأســباب هــي الت ــتحكم ف ــي اضــطهاد الشــعوب وال الاســتمرار ف

ولاســيما مجلــس الدولــة الفرنســي، إلــى إرســاء ثوابــت هــذه النظريــة واشــتراطه لتطبيقهــا خضــوع 

ــل الســلطة التنفي ــة القضــاء الإداري وضــرورة انتهــاء تطبيقهــا الإجــراءات المتخــذة مــن قب ــة إلــى رقاب ذي

 الظرف الاستثنائي.حال زوال هذا 

 المبحث الثاني 

 1992لسنة  13مفهوم قانون الدفاع الأردني رقم 

ــة،  الأصــل فــي التشــريع العــادي للقــانون، أن يكــون القــانون الصــادر عــن الســلطة التشــريعية فــي الدول

ــه لا  ــى أن ــا، بمعن ــا دائم ــارئ قانون ــر ط ــدث أم ــد يح ــن ق ــانون. ولك ــا للق ــه إلا وفق ــه أو إلغائ ــوز تعديل يج

اســتثنائي يتوجــب علــى الســلطة التنفيذيــة مواجهتــه بتشــريع طــارئ اســتثنائي )تشــريع الضــرورة( 

، وذلــك بإصــدار قــوانين -عنــدما يكــون مجلــس الامــة غيــر منعقــد او مــنحلا  -حــال غيــاب مجلــس الأمــة 

 ق بين القوانين الدائمة والقوانين المؤقتة.مؤقتة. وفيما يلي تبيان للفرو

 المطلب الأول

 الفرق بين القانون العادي والقانون المؤقت 

 :أولا: القانون العادي)الدائم( 

ــن  ــا م ــتج عنه ــا ين ــاة وم ــنظم الحي ــي ت ــة الملزمــة الت ــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد القانوني ــانون عب الق

قاعــدة  أنــهفالقــانون يقــوم علــى ركــائز مهمــة حيــث  علاقــات وروابــط بــين الأفــراد فــي المجتمــع، وعليــه

ــا  ــة مخالفته ــي حال ــع أي ف ــة للجمي ــده ملزم ــراد وقواع ــين الأف ــات ب ــروابط والعلاق ــع ال ــنظم جمي ــو ي وه
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ــا. ــن يخالفه ــى م ــاع الجــزاء عل ــن إيق ــدان  1يمك ــع بل ــي جمي ــي الأردن وف ــوانين ف ــق الق ــرة تطبي ــوم فك تق

ــوازن  ــق الت ــوانين، وهــي تحقي ــك الق ــة التــي وجــدت مــن أجلهــا تل ــى أســاس واحــد هــو الوظيف العــالم عل

ــة  ــن جه ــا م ــا بينه ــين المصــالح الخاصــة فيم ــة، وب ــن جه ــة والمصــالح الخاصــة م ــين المصــالح العام ب

ميــع، لــذلك تخضــع جميــع التصــرفات والأفعــال التــي أخــرى، وكــذلك تحقيــق العــدل والمســاواة بــين الج

ــلطة  ــة "السـ ــلطات المختصـ ــولى السـ ــا وتتـ ــانون، كمـ ــم القـ ــع لحكـ ــراد المجتمـ ــع أفـ ــن جميـ ــدر عـ تصـ

التنفيذيــة" فــي الدولــة عمليــة إنفــاذ القــانون وتطبيقــه علــى الجميــع بمــا يضــمن المحافظــة علــى الحقــوق 

ــز  ــتور، ودون تميي ــا الدس ــي يكفله ــة الت ــات العام ــان والحري ــاواة ك ــدل والمس ــرة الع ــق فك ــنهم. ولتحقي بي

ــاع  ــة إيق ــولى الســلطة العام ، وتت ــاملا  ا ك ــ  ــه احترام ــانون واحترام ــام الق د بأحك ــّ ــع التقي ــى الجمي ا عل ــ  لزام

ــانون فــي أي مجتمــع، يكمــن فــي كــون هــذا  ــاس نجــاح تطبيــق الق ــإن مقي ــذلك ف الجــزاء بمــن يخالفهــا، ل

ــالتط ــراد التطبيــق عــام وســليم، بحيــث يمكــن وصــفه ب ــع أف ــه ولأحكامــه جمي ــاجح، كمــا وينظــر ل بيق الن

 المجتمع نظرة الرضى والطمأنينة.

 ثانيا: القانون المؤقت: 

والمطبـــق حاليـــا  نصـــا  يخـــول فيـــه الســـلطة التنفيذيـــة ممثلـــة  1952تضـــمن الدســـتور الأردنـــي ســـنة 

ــن ــةق وم ــالقوانين المؤقت ــماهاق ب ــي اس ــوائح الضــرورة والت ــلطة إصــدار ل ــوزراء س ــس ال ــدير  بمجل الج

ــم يبتدعــه المشــرع، بــل  ــأتِ مــن فــراغ ول ــم ي بالــذكر ان هــذا الــنص الــذي جــاء بــه الدســتور الأردنــي ل

( مــن الدســتور فهــو )  94اســتقاه مــن القــانون المقــارن. أمــا الــنص الأردنــي والــذي جــاء فــي المــادة ) 

ــك ، ــة المل ــوزراء بموافق ــس ال ــنحلا  يحــق لمجل ــد او م ــر منعق ــة غي ــس الام ــون مجل ــدما يك ان يضــع  عن

قــوانين مؤقتــة فــي الأمــور التــي تســتوجب اتخــاذ تــدابير ضــرورية لا تحتمــل التــأخير او تســتدعي 

ــالف  ــب ألا تخ ــي يج ــة الت ــوانين المؤقت ــذه الق ــون له ــل ويك ــة للتأجي ــر قابل ــتعجلة غي ــات مس صــرف نفق

ــس ان  ــده ، وللمجل ــاع يعق ــي اول اجتم ــس ف ــى المجل ــرض عل ــى ان تع ــانون عل ــوة الق ــتور ق ــام الدس أحك

ــن ي ــك ان يعل ــة المل ــوزراء بموافق ــس ال ــى مجل ــا إذا رفضــها فيجــب عل ــدلها أم ــوانين او يع ــذه الق ــرر ه ق

ن لا يــؤثر ذلــك فــي العقــود والحقــوق أبطلانهــا فــورا  ، ومــن تــاريخ ذلــك الإعــلان يــزول مفعولهــا علــى 

ــوانين بمقتضــ ــول الق ــا مفع ــي يســري فيه ــة بالصــورة الت ــوانين المؤقت ــول الق ى المكتســبة . ويســري مفع

ــة مــن المــادة ) ــرة الثاني نلاحــظ  94( مــن الدســتور. وفــي ضــوء مــا ورد فــي نــص المــادة 93حكــم الفق

ن المشــرع الدســتوري الأردنــي قــد وضــع شــروطا  وضــوابط  أمــام الســلطة التنفيذيــة تحــتم عليهــا أ

 الالتزام بها ومراعاتها عند اللجوء الى إصدار القوانين المؤقتة.

 
 . 13طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، صفحة  عبد الرزاق أحمد السنهوري، أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، القاهرة: - 1
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ــدفاع الأ ــانون ال ــون ق ــذلك يك ــم وب ــي رق ــنة  13ردن ــالات  1992لس ــانون للطــوارئ وللح ــن ق ــارة ع عب

ــس  ــن مجل ــرار يصــدر م ــب ق ــه بموج ــل ب ــه والعم ــري تفعيل ــت يج ــانون مؤق ــو ق ــذلك فه ــتثنائية، ل الاس

ــانون  ــة بالموافقــة عليــه، والهــدف مــن وراء إصــدار مثــل هــذا الق الــوزراء بعــد أن تصــدر الإرادة الملكي

ــد تواجــه  ــة ق ــة طارئ ــة حال ــوطني أو الســلامة هــو مجابهــة أي ــد الأمــن ال ــي مــن شــأنها تهدي المملكــة والت

ــادي  ــانون الع ــة شــأنه شــأن الق ــي الحــالات الاعتيادي ــق ف ــانون لا تطب ــذا الق ــى أن قواعــد ه ــة، بمعن العام

ــارية  ــة الس ــالقوانين العادي ــل ب ــاف العم ــيتم إيق ــه س ــي أن ــذا يعن ــة، وه ــالات الطارئ ــي الح ــط ف ــا فق وإنم

ــا. ــو محله ــيحل ه ــذا  1وس ــن ه ــة ع ــي، للإجاب ــتور الأردن ا للدس ــ  ــدفاع وفق ــانون ال ــق ق ــي تطبي ــاذا يعن م

الســـؤال يجـــب أولا  تعريـــف الدســـتور فكمـــا هـــو معلـــوم فـــإن الدســـتور يعـــد مجموعـــة مـــن القواعـــد 

ــنص  ــا وي ــلطات داخله ــة الس ــة ممارس ــدد كيفي ــا ويح ــة كم ــي للدول ــيم السياس ــدد التنظ ــي تح ــة الت القانوني

ي يتمتــع بهــا الأفــراد, وهــذه القواعــد تقــع فــي أعلــى ســلم التــدرج الهرمــي علــى الحقــوق والحريــات التــ

ــدرج  ــم الأنظمــة والأوامــر وهــذا الت ــأتي بعــدها التشــريع العــادي ومــن ث ــة وي ــانوني فــي الدول للنظــام الق

د التشــريع الأدنــى بالتشــريع الأعلــى وعــدم مخالفتــه لــه وهــو مــا يطلــق  يخلــق قاعــدة مفادهــا وجــوب تقيــّ

ــمو ا ــدأ س ــه مب ــتور.علي ــادة  2لدس ــص الم ــى ن ــالرجوع إل ــام  124وب ــي لع ــتور الأردن ــن الدس  1952م

وجــد أنهــا قــد أعطــت الحــق للمشــرع فــي حالــة وقــوع حالــة طارئــة تشــهدها الــبلاد يمكــن إصــدار قــانون 

 بهذا الشأن.

 المطلب الثاني

 1992لسنة  13الطبيعة الدستورية لقانون الدفاع الأردني رقم 

ــدفاع الأ ــانون ال ــدة الرســمية فــي العــدد 1992لســنة  13ردنــي رقــمتــم صــدور ق ــم نشــره فــي الجري ، وت

ــم ) ــفحة )3815رقـ ــاريخ 586( الصـ ــادر بتـ ــن  1992-03-25( الصـ ــون مـ ــة  14ويتكـ ــادة قانونيـ مـ

ــدل  ــه ي ــى شــيء فإن ــذا إن دل عل ــة، وه ــة ولســلامتها العام ــن المملك ــد لأم ــة أي تهدي ــه مواجه ــدف من اله

ــه صــ ــى أن ــانون، بمعن ــذا الق ــتورية ه ــى دس ــاء عل ــا ج ا لم ــ  ــهدر موافق ــانون  ب ــل الق ــذي يمث ــتور وال الدس

ا لمبــدأ ســمو الدســتور القاضــي بوجــوب موافقــة القــانون العــادي للدســتور.  ــ  الأعلــى فــي الدولــة، وتحقيق

ــع  ــوزراء اتخــاذ جمي ــيس ال ــه، ســيكون مــن حــق رئ ــدفاع والعمــل ب ــانون ال ــل ق ــم تفعي ــى مــا ت ــه مت وعلي

ــأمين  ــراءات الضــرورية لت ــدابير والإج ــام الت ــد بأحك ــبلاد، ودون التقي ــن ال ــدفاع ع ــة وال ــلامة العام الس

لســنة  13القــوانين الاعتياديــة، التــي يجــري العمــل بهــا فــي ظــل الظــروف العاديــة  فقــانون الــدفاع رقــم 

 
 أحكام عامة.-الثامنأنظر دستور المملكة الأردنية الهاشمية، الفصل  - 1
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ــة 1992 ــي حالـ ــه إلا فـ ــل بـ ــتم العمـ ــت، لا يـ ــتثنائي مؤقـ ــانون اسـ ــوارئ أو قـ ــانون طـ ــو إلا قـ ــا هـ ، مـ

شــار إليــه القــانون نفســه، وعليــه وبــالرجوع إلــى نــص المــادة الطــوارئ، كمــا أشــار الدســتور، وكــذلك أ

ــة  2 ــد وقــوع حال ــه وهــي: عن ــي تســتدعي تفعيل ــى الحــالات الت ــدفاع، نجــد أنهــا نصــت عل ــانون ال مــن ق

ــي  ــوطني أو الســلامة العامــة ف ــد الأمــن ال ــي مــن شــأنها تهدي ــوطن، والت ــدفاع عــن ال ــة تســتدعي ال طارئ

. عنـــد حـــدوث اد وقـــوع حـــرب أو التهديـــد بوقوعهـــجميـــع أنحـــاء المملكـــة أو فـــي جـــزء منهـــا، عنـــ

 اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة. 

ــذي يعطــي الســلطات  ــانون ال ــك الق ــدفاع هــو ذل ــانون ال ــدفاع؟ يقصــد بق ــانون ال ــل ق فمــا هــو مفهــوم تفعي

ــة،  ــر الاعتياديـ ــة وغيـ ــراءات الاحترازيـ ــن الإجـ ــد مـ ــاذ العديـ ــلاحيات اتخـ ــة صـ ــي الدولـ ــة فـ المختصـ

ئـــة تهـــدد الأمـــن الـــوطني للمملكـــة الأردنيـــة، أو تهـــدد الســـلامة العامـــة فـــي لمواجهـــة أي حالـــة طار

ــن  ــد الأم ــي مــن شــأنها تهدي ــة والت ــات الطارئ ــة، وهــي الأوق ــات معين ــي أوق ــه يســري ف ــا إن ــبلاد، وبم ال

ــه ــه أو تفعيل ــل ب ــتم العم ــلا ي ــة. ف ــلامة العام ــوزراء يقضــي  والس ــس ال ــن مجل ــرار ع ــد صــدور ق إلا بع

ــان ــذا الق ــل به ــل العم ــل فيصــبح بتفعي ــذا التفعي ــى ه ــة عل ــامية بالموافق ــة الس ون، وصــدور الإرادة الملكي

الفقــرة أ مــن هــذا القــانون، وهــو  2نافــذا مــن تــاريخ صــدور هــذه الإرادة، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

، والمتضـــمن 2020آذار/ مـــارس  17ذاتـــه الـــذي حصـــل عنـــد صـــدور الإرادة الملكيـــة بتـــاريخ 

لــــس الــــوزراء ليــــتم تفعيــــل العمــــل بقــــانون الــــدفاع. كمــــا الموافقــــة علــــى مــــا جــــاء بقــــرار مج

العمـــل  اســتدعت  الملكيــة الســامية تصـــدر بهــذا الخصـــوص، وتــنص علـــى الحالــة التـــي الإرادة وأن

ــه فقــط فــي الأوقــات الطارئــة،  ــتم فرضــه وتفعيل ــانون خــاص ي ــانون، والســبب وراء ذلــك أنــه ق بهــذا الق

ــد ا الاعتياديــة، ولــيس فــي الحــالات  ــتم تحدي ــانون  التــي لمنطقــة الجغرافيــةكمــا وي ســوف يــتم تطبيــق الق

الفقــرة ب مــن ذات القــانون، كمــا  2فيهــا، وكــذلك تــاريخ العمــل بأحكامــه، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

ملكيــــة  إرادة عنــــه مــــن خــــلال صــــدور الإعــــلان وإن وقــــف العمــــل بهــــذا القــــانون يــــتم أيضــــا

مجلــس الــوزراء، وذلــك عنــدما تنتهــي  علــى إيقــاف العمــل بــه بنــاء  علــى قــرار مســبق مــن تعمــل ســامية

ــو ــة، وهـ ــلامتها العامـ ــة أو سـ ــن المملكـ ــدد أمـ ــان يهـ ــذي كـ ــر الـ ــزول الخطـ ــة، ويـ ــة الطارئـ ــا  الحالـ مـ

 الفقرة ج من قانون الدفاع. 2عليه المادة  نصت 

فــالظروف الطارئــة مــا هــي إلا حــوادث عامــة تحصــل فــي أغلــب الأحيــان ويمتــد أثرهــا ليشــمل جميــع  

ء منهــا، كحالــة الحــرب أو حــدوث الأمــراض وانتشــار الأوبئــة أو تكــون عبــارة أراضــي الدولــة أو جــز

عــن كــوارث طبيعيــة كالفيضــانات والــزلازل وغيرهــا مــن الكــوارث، وهــذه الظــروف الطارئــة لا 

ــر  ــة غي ــراءات معين ــاذ إج ــى اتخ ــدول إل ــن ال ــد م ــدفع بالعدي ــذي ي ــر ال ــا، الأم ــا أو تفاديه ــن توقعه يمك

ــروف أ ــك الظ ــة تل ــادة لمواجه ــى معت ــالرجوع إل ــا. وب ــبلاد ثاني ــلامة ال ــن وس ــى أم ــة عل ، وللمحافظ ولا 
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نجــد أنهــا تــنص علــى الحــالات التــي  1992لســنة  13مــن قــانون الــدفاع الأردنــي رقــم  2نــص المــادة 

ــن  ــدد الأم ــوارئ تهُ ــة ط ــوع حال ــدوث أو وق ــي: ح ــوده، وه ــل بن ــانون وتفعي ــذا الق ــل به ــا العم ــتم فيه ي

ــة الــوطني أو الســلامة العامــة لكافــة أ ــام حال ــة الحــرب أو قي راضــي المملكــة أو لجــزء منهــا، وقــوع حال

ا علــى أمــن المملكــة وســلامة أراضــيها وشــعبها،  تهــدد بوقوعهــا، الأمــر الــذي يشــكل خطــر كبيــر 

ــد وتعريضــه للخطــر، حــدوث  ــن البل ــد أم ــأنها تهدي ــن ش ــة مســلحة م ــة داخلي حــدوث اضــطرابات أو فتن

 .حالة المملكة في وباء الكورونا المستجد كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء معين، ك

ــي فــي ــي  124 المــادة ويــنص الدســتور الأردن ــوطن ف ــدفاع عــن ال ــه "إذا حــدث مــا يســتدعي ال ــى أن عل

ــه ال ــى بموجب ــدفاع تعط ــانون ال ــم ق ــانون باس ــوارئ فيصــدر ق ــوع ط ــة وق ــخص حال ــى الش صــلاحية إل

ــوانين  ــف ق ــك صــلاحية وق ــي ذل ــا ف ــراءات الضــرورية بم ــدابير والإج ــاذ الت ــانون لاتخ ــه الق ــذي يعين ال

 ."الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن

نافــذ المفعــول عنــدما يعلــن عــن ذلــك بــإرادة ملكيــة تصــدر بنــاء  قــانون الــدفاع وتضــيف المــادة "يكــون

 ."على قرار من مجلس الوزراء

ونصـت المــادة الثانيـة مــن قـانون الــدفاع علـى أنــه فــي حـال انتشــار آفـة أو وبــاء "يعلـن العمــل بالقــانون 

 ."لس الوزراءبإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مج

وتتضــمن الإرادة الملكيــة "بيــان الحالــة التــي تقــرر بســببها إعــلان العمــل بهــذا القــانون والمنطقــة التــي 

ــاء  ــة تصــدر بن ــإرادة ملكي ــانون ب ــذا الق ــل به ــف العم ــن عــن "وق ــه"، ويعل ــل ب ــاريخ العم ــا وت ــق فيه يطب

 ."على قرار من مجلس الوزراء

التــدابير والإجــراءات الضــرورية لتــأمين الســلامة  وينــاط تطبيــق القــانون بــرئيس الــوزراء لاتخــاذ 

 .العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها

ويمـــارس رئـــيس الـــوزراء صـــلاحياته بموجـــب أوامـــر خطيـــة، ولـــرئيس الـــوزراء تفـــويض جميـــع 

ة أو فــي منطقــة محــددة منهــا صــلاحياته أو بعضــها لمــن يــراه أهــلا للقيــام بــذلك فــي جميــع أنحــاء المملكــ

 .وبالشروط والقيود التي يعينها

 -بموجب قانون الدفاع الأردني:  صلاحيات رئيس الوزراء

وضــع قيــود علــى حريــة أشــخاص فــي اجتمــاع وانتقــال وإقامــة، وإلقــاء القــبض علــى المشــتبه بهــم أو  -أ

 .الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم

 .شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرتهتكليف أي  -ب 

ــوة  -ج ــانون آخــر، والأمــر باســتعمال الق ــد بأحكــام أي ق ــات دون التقي ــيش أشــخاص وأمــاكن والمركب تفت

 .المناسبة في حالة الممانعة
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 .وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة -د 

ـــ ــع-ه ــد من ــى آخــر، وتحدي ــان إل ــن مك ــا م ــواد، أو تصــديرها، أو نقله ــتيراد الم ــد اس ، أو حصــر، أو تقيي

 .التعامل بها وحظر إخفائها، أو إتلافها، أو شرائها، أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها

ــة وأن  -و ــاه والطاقـ ــادر الميـ ــن مصـ ــدر مـ ــق، أو مصـ ــاء، أو طريـ ــى أي أرض، أو بنـ ــتيلاء علـ الاسـ

الا  تتعلـــق بالـــدفاع وأن يزيـــل أي أشـــجار أو منشـــآت عليهـــا، وأن يـــأمر بإدارتهـــا ينشـــئ عليهـــا أعمـــ

 .واستغلالها أو تنظيم استعمالها

 .إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها -ز

 .تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها-ح

ــين -ط ــدها بـ ــائل النقـــل والمواصـــلات وتحديـ ــيم وسـ ــق أو تنظـ ــة، وإغـــلاق أي طريـ المنـــاطق المختلفـ

 .ر اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمهايمجرى ماء أو تغي

مراقبـــة الرســـائل والصـــحف والمطبوعـــات والنشـــرات الرســـومات وجميـــع وســـائل التعبيـــر  -ي

 .والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها

ــع  -ك  ــع من ــد العــدو ومن ــد يفي ــه ق ــان أو شــيء بعين أخــذ صــور، أو عمــل تصــاميم م أو خــرائط لأي مك

الاحتفــاظ بجــوار هــذه الأمــاكن والأشــياء بــأي أجهــزة تصــوير أو مــواد لعمــل الصــور والتصــاميم 

 .والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع

ئر والمفرقعــات والمــواد القابلــة للانفجــار أو التــي تــدخل إلغــاء رخــص الأســلحة الناريــة والــذخا -ل

فــي صــناعة المتفجــرات ومنــع صــنعها، أو بيعهــا، أو شــرائها، أو نقلهــا، أو التصــرف بهــا والأمــر 

 .بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بعينها وخزنها

 .طهامنع صنع أجهزة الاتصال، أو بيعها، أو شرائها، أو حيازتها والأمر بتسليمها وضب -م

ــى أي  ــتيلاء عل ــوي الاس ــه ين ــوزراء أن ــيس ال ــن رئ ــه "إذا أعل ــانون أن ــن الق ــة م ــادة الخامس ــنص الم وت

لأي شــخص أن يبيــع تلــك الأمــوال أو ينقلهــا أو يخفيهــا أو  أمــوال أو وضــع اليــد عليهــا فــلا يجــوز

ــر أو  ــي الأمـ ــة فـ ــود المعينـ ــروط والقيـ ــا  للشـ ــوزراء أو خلافـ ــيس الـ ــة رئـ ــا دون موافقـ ــرف بهـ يتصـ

 .يوما 60التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ألا تزيد مدة الإعلان عن 

ويعاقـــب مـــن يخـــالف أوامـــر الـــدفاع بالعقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي الأوامـــر علـــى ألا تتجـــاوز 

آلاف دينـــار أو العقـــوبتين معـــا، وإذا لـــم تبـــين  3ســـنوات أو الغرامـــة بمبلـــغ  3العقوبـــة الحـــبس مـــدة 

أشــهر وبغرامـــة لا  6وبــة للمخالفـــة فيعاقــب المخــالف بــالحبس مـــدة لا تزيــد عــن أوامــر الــدفاع عق

 .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 500تتجاوز 
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تخــتص محــاكم البدايــة بــالنظر فــي الجــرائم التــي ترتكــب خلافــا لأحكــام هــذا القــانون  - 6المــادة 

 .وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضى قانون الدفاع

ــة ــت المخالف ــانون إذا  وإذا كان ــك الق ــي ذل ــواردة ف ــة ال ــق العقوب ــر فتطب ــانون آخ ــب أي ق ــة بموج جريم

 .كانت أشد مما ورد في هذا القانون

ــرئيس  ــي ارتكابهــا، ول ــي تســتعمل فــي ارتكــاب الجريمــة أو الشــروع ف وتصــادر الأمــوال والوســائل الت

تســـوية أو الـــوزراء رد الأشـــياء المصـــادرة أو جـــزء منهـــا، ولـــرئيس الـــوزراء صـــلاحية إجـــراء أي 

ــة  ــا الدرج ــم فيه ــب الحك ــم يكتس ــانون ول ــذا الق ــام ه ــة أحك ــن مخالف ــة ع ــوى ناجم ــي أي دع مصــالحة ف

 .القطعية

ــادرة  ــر الص ــانون والأوام ــذا الق ــام ه ــن أحك ــم م ــالف أي حك ــريع يخ ــص أو تش ــأي ن ــل ب ــف العم ويوق

 .بمقتضاه

ــادة  ــنص الم ــزام بســبب مراعــاة أ11وت ــد أو الت ــذ أي عق ــذر تنفي ــه "إذا تع ــى أن ــانون، ، عل ــام هــذا الق حك

ــر  ــلا يعتب ــام ف ــذه الأحك ــال له ــبب الامتث ــاه، أو بس ــادرة بمقتض ــات ص ــف، أو تعليم ــر، أو تكلي أو أي أم

ــا إلــى المــدى الــذي يكــون فيــه  ــا لشــروطه، بــل يعتبــر العقــد موقوف الشــخص المــرتبط بهــذا العقــد مخالف

ذلــك الشــخص أو أي تنفيــذ العقــد متعــذرا ويعتبــر ذلــك دفاعــا فــي أي دعــوى أقيمــت أو تقــام علــى 

 .إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام

وبـــذلك فـــإن قـــانون الـــدفاع يجمـــد جميـــع القـــوانين ويضـــعها بـــإدارة رئـــيس الـــوزراء شخصـــيا، وأن 

ــرة  ــي فت ــة ف ــرارات تســير أمــور الدول ــرة جــدا باتخــاذ ق ــوزراء كبي ــرئيس ال ــي منحــت ل الصــلاحيات الت

 .صعبة

ــأن ــا نلحــظ ب ــم  ومــن هن ــي رق ــدفاع الأردن ــانون ال ــه ذو  1992لســنة  13ق ــى أن ــاز بخاصــتين، الأول يمت

 طابع استثنائي، والثانية أنه يملك رئيس الوزراء صلاحيات مطلقة.

أولا: الطــابع الاســتثنائي، بـــالرغم مــن أن جلالــة الملـــك عبــد الله الثــاني، كـــان حريصــا بــأن يكـــون 

يمــس حقــوق الأردنيــين وأعطــى تحفظــات كثيــرة، تطبيــق القــانون فــي أضــيق نطــاق ممكــن، بشــكل لا 

ــتثنائيا ــانون اس ــل الق ــا يجع ــة  .م ــي وكيفي ــعب الأردن ــو الش ــر ه ــان الأول والأكب ــن الواضــح أن الره وم

اســتجابته والعمــل علــى قلــب رجــل واحــد بتعــاون كبيــر بــين كــل الأردنيــين، وإطاعــة التعليمــات جميعــا 

ــم وقـــف ال ــال الأمـــن والجـــيش، والأهـ ــع تـــرويج المـــرض دون تنمـــر علـــى رجـ ــة لمنـ تنقـــل والحركـ

 .وانتشاره بهدف القضاء عليه
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، وبـــذلك نشـــهد حالـــة اســـتثنائية ونشـــهد قـــرارات تمليـــك رئـــيس الـــوزراء صـــلاحيات مطلقـــةثانيـــا: 

ــى المــادة  1حكوميــة اســتثنائية ــى أن  45تســتند الحكومــة فــي إجراءاتهــا إل ــي تــنص عل مــن الدســتور الت

ــة الداخليــة والخارجيــة ســواء فــي الظــروف العاديــة " يتــولى رئــيس الــوزراء إدارة جميــع  شــؤون الدول

ــوزراء ــس ال ــة لمجل ــة العام ــا يعــرف بالولاي ــه وزارة الصــحة ، أو الاســتثنائية"، وهــذا م ــوم ب ــا تق وأن م

ــى ــتند إل ــن إجــراءات تس ــدا م ــة تحدي ــانون الصــحة العام ــم  ق ــام  47رق ــادتين  2008لع ــدا الم  20وتحدي

 2منه.22و

وتلـــزم المادتـــان وزيـــر الصـــحة فـــي حـــال تفشـــي وبـــاء فـــي المملكـــة أن يتخـــذ الإجـــراءات لعـــزل 

الأشـــخاص المصـــابين والأشـــخاص الـــذين يحتمـــل إصـــابتهم واتخـــاذ كافـــة التـــدابير التـــي تحـــد مـــن 

مــن الدســتور التــي تــنص صــراحة علــى "أنــه إذا اضــطر الــدفاع عــن  124للمــادة  طبقــاانتشــار الوبــاء 

 ".وث حالة طوارئ يجب أن يتم تفعيل قانون الدفاعالوطن في حالة حد 

وبــذلك يــرى أن أهــم مــا يميــز قــانون الــدفاع أنــه أعطــى صــلاحيات مطلقــة إلــى شــخص رئــيس 

يتخــذ مــن خلالــه قــرارات هــي فــي الظــروف العاديــة انتهــاك للحقــوق والحريــات  ، الــذيالــوزراء

ــة ــال وحظــر الاجتماعــات العام ــع التجــول والاعتق ــل من ــد ســاعات  الدســتورية مث ــل وتحدي وحظــر التنق

ــة أو إغلاقهــا ــوانين  ،عمــل المحــال التجاري ــع الق ــإن جمي ــدفاع ف ــانون ال ــل ق ــتم تفعي ــدما ي ــه عن ــذلك فإن وب

 .العادية يتم تعطيلها

 الخاتمة

ــدابير  ــراءات والت ــد استعرضــت الإج ــة ق ــذه الدراس ــى ان ه ــير إل ــة، أود أن أش ــذه الدراس ــام ه ــي خت وف

التـــي قامـــت بهـــا غالبيـــة الـــدول، اســـتنادا إلـــى الظـــروف الطارئـــة الاســـتثنائية التـــي ســـببتها جائحـــة 

ــاء عالميــا عــابرا للــدو19كورونــا )كوفيــد  ل، ( للحــد مــن انتشــارها والوقايــة منهــا، باعتبــار الجائحــة وب

ــات  ــق والاتفاقي ــود والمواثي ــا العه ــي اقرته ــية لت ــان الأساس ــات الإنس ــوق وحري مســت بشــكل مباشــر حق

 
 http://www.pm.gov.jo/content/1588758468أنظر الجريدة الرسمية على موقع رئاسة الوزراء الأردنية  - 1
منطقتـه عـن الاصـابة او الوفـاة بهـذا  المـدير فـياو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ  أشرفيجب على كل طبيب   -أ  -20المادة  -  2

اذا كان المرض خطيرا او منتشرا بشكل وباء فيكون التبليغ فوريا وتسري احكام هذه الفقـرة علـى  حدوثها اماوعشرين ساعة من  أربعالمرض خلال 

 .طبـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذي اكتشـــــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــرضمســـــــــــــــــــــؤول المختبــــــــــــــــــــــر ال

ــرض او  -ب ــن أي مــ ــه عــ ــي لديــ ــات التــ ــزوده بالمعلومــ ــب ان يــ ــن أي طبيــ ــب مــ ــه ان يطلــ ــن يفوضــ ــوزير او مــ ــوز للــ ــابةيجــ  .اصــ

 .عنهايصدر الوزير قائمة بالأمراض الواجب التبليغ   -ج

 -22المادة

تخـذ جميـع الاجـراءات وبصـورة عاجلـة ، لمكافحتـه ومنـع انتشـاره اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او أي منطقة فيها فعــلى الوزيــر ان ي   -1  -أ

ــة  ــلام المختلفـــــ ــائل الاعـــــ ــاء بوســـــ ــذا الوبـــــ ــن هـــــ ــلان عـــــ ــلان  والاعـــــ ــر الاعـــــ ــتم نشـــــ ــمية ويـــــ ــدة الرســـــ ــي الجريـــــ  .فـــــ

او  للإصـابةيكون الوزير مخولا  باتخاذ جميـع الاجـراءات اللازمـة للقضـاء علـى الوبـاء ، ولـه فـي سـبيل ذلـك عـزل المصـابين او المعرضـين   -2

النقـل المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجـة والتفتـيش واتـلاف المـواد الملوثـة ودفـن المـوتى ومعاينـة وسـائل 

 . ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل

 

او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجـراء طلـب  يض شخصا للعدوى بمرض وبائاو عر  قصد مصاباكل من اخفى عن  -ب

ــذا  ــام هـــــ ــى احكـــــ ــه بمقتضـــــ ــب عليـــــ ــا يعاقـــــ ــب جرمـــــ ــه ارتكـــــ ــر انـــــ ــدوى يعتبـــــ ــي العـــــ ــع تفشـــــ ــه لمنـــــ ــانونمنـــــ  .القـــــ
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ــية  ــادية والنفس ــة والاقتص ــداعيات الاجتماعي ــة الت ــزت الدراس ــا أوج ــة، كم ــريعات الوطني ــة والتش الدولي

لــدول إلــى الناجمــة عــن هــذه الإجــراءات. ولقــد اســتندت الســلطات المعنيــة )الســلطة التنفيذيــة( فــي تلــك ا

ــه  ــذي بينت ــى النحــو ال ــة عل ــا معظــم التشــريعات والدســاتير الوطني ــي نصــت عليه ــة الضــرورة الت نظري

 الدراسة.

 الاستنتاجات: 

ــم  ــدفاع الأردنـــي رقـ ــانون الـ ــادرة بموجـــب قـ ــدفاع الصـ ــة أن أوامـــر الـ ــنة  13أولا: بينـــت الدراسـ لسـ

ــا 1992 ــبلاد، لتضــمنها أحكام ــي ال ــدأ فصــل الســلطات ف ــذور مب ت ج ــّ ــنظم ، “مس ــدة ت موضــوعية جدي

ــارج  ــى خ ــا تبق ــة، لكنه ــة ثاني ــن جه ــالمفهوم الضــيق م ــة ب ــات جزائي ــرض عقوب ــة وتف ــن جه ــوق م الحق

 مظاهر الصلاحية التشريعية المنفردة للسلطة.

ــدفاع التــي يمــنح القــانون صــلاحية إصــدارها لــرئيس الــوزراء، حقوقــا أساســية  ــا: عطّلــت أوامــر ال ثاني

نون العمــل وقــانون الضــمان الاجتمــاعي وإعــادة تنظــيم العلاقــات كحــق التنقــل وتعطيــل بعــض بنــود قــا

ل النشــاطات الاقتصــادية، عــدا عــن تفــويض  ــين العمــال وأصــحاب العمــل، فــي ضــوء تعطــّ التعاقديــة ب

ــق  ــل مرف ــيم عم ــى تنظ ــاص وصــولا إل ــفى خ ــى أي مستش ــد عل ــر الصــحة بصــلاحيات وضــع الي وزي

 القضاء.

دفاع فــي النظــام القــانوني الــوطني، ظهــر فــي المبــدأ العــام الــذي ثالثــا: حســم المكانــة القانونيــة لأوامــر الــ

ــوبر(  ــي تشــرين الأول)أكت ــة، الصــادر ف ــة الاداري ــرارات المحكم ، وجعــل الطعــن 2020رســخه أحــد ق

 بأوامر الدفاع بالإلغاء جائزا لدى القضاء الإداري.

ــة  ــن مكن ــارة ع ــي عب ــدفاع ه ــر ال ــة لأوام ــة القانوني ــا: المكان ــا رابع ــالمفهوم الضــيقّ، إلا أنه ــريعية ب تش

تبقـــى خـــارج نطـــاق مظـــاهر الصـــلاحية التشـــريعية المنفـــردة للســـلطة التنفيذيـــة، ومجـــرد قـــرارات 

ــة، لا  ــة أوجــه للحكوم ــذه الصــلاحيات بثلاث ــين الســلطات قصــر مظــاهر ه ــدأ الفصــل ب ــة إذ أن مب إداري

ا قابلـــة للطعـــن بالإلغـــاء أو يجـــوز التوســـع فيهـــا أو القيـــاس عليهـــا، وحيـــث إن هـــذه القـــرارات أيضـــ

 من قانون الدفاع. 9و8التعويض أمام القضاء الإداري، استنادا إلى المادتين 

ــى  ــة عل ــة بالموافق ــذي صــدرت إرادة ملكي ــدفاع ال ــانون ال ــر ق ــيم أوام ــي تقي خامســا: اســتندت الدراســة ف

ــي منتصــف آذار )مــارس(  ــه ف ــس وزراء بســبب جائحــة كورو2020العمــل ب ــرار مجل ــا، ، بموجــب ق ن

ــة علـــى  ــد هـــذه الدراسـ ــام الحكـــم فـــي الأردن. وتؤكـ ــة نظـ ــتور الأردنـــي وطبيعـ إلـــى نصـــوص الدسـ

ــة،  ــة أو للســلطة التنفيذي ــس الأم ــى الصــلاحية التشــريعية ســواء لمجل ــدفاع عل ــر ال ــأثير أوام “اســتحالة ت

ــاق الصــلاحية التشــريعية  ــدخل فــي نط ــرارات إداريــة تنظيميــة لا ت ــا هــي إلا ق ــر الــدفاع م وأن أوام

 نفردة للسلطة التنفيذية. الم
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ــة  ــى تعليــق لجن ــدفاع، إل ــيم النطــاق الموضــوعي والزمــاني لأوامــر ال سادســا: اســتندت الدراســة فــي تقي

ــالحقوق السياســية  4المتعلــق بالمــادة  29الحقــوق المدنيــة والسياســية رقــم  ــدولي الخــاص ب مــن العهــد ال

دة بالعهـــد  ، “ذات طـــابع اســـتثنائي ومؤقـــت والمدنيـــة، والـــذي أوجـــب أن تكـــون أي تـــدابير غيـــر مقيـــّ

ـــ  ــروطة ب ــانون والتصــرف  3ومش ــيادة الق ــروعية وس ــدأي المش ــى مب ــاظ عل ــا الحف ــن بينه ــددات، م مح

ــط  ــيس فق ــقق ل ــر “دقي ــديم تبري ــع تق ــي أضــيق الحــدود م ــدابير ف ــام الدســتور، وأن تكــون الت ضــمن أحك

 لإعلان حالة الطوارئ، بل لأي تدابير محددة ترتكز على هذا الاعلان.

ــدفاع، ســاب ــد الضــوابط الدســتورية للنطــاق الموضــوعي لأوامــر ال ــي مــن تحدي ــو الدســتور الأردن عا: خل

رغـــم أن الإرادة الملكيـــة عنـــد صـــدورها بتفعيـــل قـــانون الـــدفاع، أسســـت لبـــوادر أعـــراف دســـتورية 

ــا  ــاره قانون ــدفاع باعتب ــانون ال ــي ق ــتوري، وحصــرت النطــاق الموضــوعي ف ــنقص الدس ــذلك ال ــة ل مكمّل

 وأكدت على عدم التضييق على الحريات العامة وصونها.استثنائيا، 

ثامنــا: جــاءت التطبيقــات العمليــة لأوامــر الــدفاع مخالفــة لتلــك المعــايير ضــمن ســت ممارســات واقعيــة 

ــدأ  ــاب مب ــدفاع، وغي ــر ال ــض أوام ــن إصــدار بع ــة م ــريعية والواقعي ــفة التش ــاقض الفلس ــا، تن ــن أهمه م

ــين ا ــوازن ب ــاب الت ــة، وغي ــدرج فــي العقوب ــي ظــل ضــبابية الصــياغة التشــريعية، الت ــة ف ــوى المجتمعي لق

ــار أن  ــددة، واعتبـ ــة محـ ــدة زمنيـ ــة لمـ ــريعات البرلمانيـ ــى التشـ ــؤثر علـ ــدة تـ ــام جديـ ــتحداث أحكـ واسـ

 العقوبات بالمفهوم الجزائي المنصوص عليها في أوامر الدفاع غير دستورية.

ــعا: ــم  تاس ــدفاع رق ــر ال ــي أم ــا ورد ف ــة 2م ــاع عقوب ــرر إيق ــذي ق ــرار ، ال ــالف ق ــن يخ ــى م ــبس عل الح

ــت تخــالف سياســة الحكومــة  ــي كان ــة الت ــه لمــدة ســنة، وهــي العقوب الحظــر والبلاغــات الصــادرة بموجب

والمجلـــس القضـــائي فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا بالتوجـــه نحـــو إخـــلاء الســـبيل لآلاف الموقـــوفين 

 ية.قضائيا وإداريا والمحكومين منعا للاكتظاظ. يعتبر تناقضا للفلسفة التشريع

ــد  ــا تضــمنه البن ــرا: م ــم  2عاش ــدفاع رق ــر ال ــن أم ــول 8م ــار ح ــداول أي أخب ــر أو ت ــر نش ــأن حظ ، بش

الوبـــاء، يعتبـــر اســـتحداثا لأحكـــام موضـــوعية جديـــدة، لتضـــمن المنظومـــة التشـــريعية النافـــذة بنـــودا 

تجريميــه كافيــة، عــدا عــن تضــمن البنــد عبــارات فضفاضــة أضــافت قيــودا جديــدة علــى حريــة التعبيــر 

 فة.والصحا

بــالرغم مــن الصــلاحيات التشــريعية المنفــردة للســلطة التنفيذيــة، إلا أنهــا فــي مســألة  حــادي عشــر:

ــادة  ــى الم ــال تســتند إل ــى ســبيل المث ــة عل ــوانين المؤقت ــق ضــوابط  194/1الق ــي وف ــي الدســتور الأردن ف

ــى  واضــحة وضــيّقة، منعــا لانحرافهــا أو اســاءة اســتعمالها، وذلــك فــي حــال غيــاب مجلــس النــواب، عل

 أن يعرض أي قانون مؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع لاحق يعقده.
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 لتوصيات ا

 -توصي الدراسة بما يلي: 

ــا   ــر باعتباره ــذه الأوام ــة له ــة القانوني ــى المكان ــدفاع نصــا صــريحا عل ــانون ال أولا: وجــوب تضــمين ق

اقتصــارها علــى قــرارات تنظيميــة إداريــة فقــط، وإخضــاع أوامــر الــدفاع لمعياريــة تنظيميــة مــن حيــث 

ة، ووجــوب تحديــد طائفــة الحقــوق والحريــات  الحــالات الاســتثنائية الطارئــة التــي تهــدد حيــاة الأمــّ

 القابلة للتقييد أو التعطيل أثناء حالة الطوارئ.

ــع  ــدماق م ــودا وع ــدور وج ــى أن “ت ــدفاع عل ــر ال ــق أوام ــي لتطبي ــاق الزمن ــد النط ــوب تحدي ــا: وج ثاني

ة، وذلــك مــن خــلال تفعيــل قــانون الــدفاع وهــي قاعــدة ف قهيــة قانونيــة تعنــي انتفــاء الحكــم مــع انتفــاء العلــّ

الــنص صــراحة علــى زوال الآثــار القانونيــة لأوامــر الــدفاع بمجــرد صــدور الإرادة الملكيــة بوقــف 

 العمل بهذا القانون.

ــا يضــمن  ــدفاع بم ــانون ال ــى ق ــتنادا إل ــدفاع الصــادرة اس ــر ال ــة أوام ــى مراجع ــة إل ــدعو الدراس ــا: ت ثالث

 مها والغاية المعيارية والنطاق الموضوعي لإصدارها، والمتمثلة في مواجهة الطوارئ.انسجا

ــق،  ــة للتطبي ــر قابل ــات غي ــن عقوب ــرارات أو س ــذ الق ــي تنفي ــة ف ــكاليات عملي ــود إش ــار وج ــا: اعتب رابع

 مساسا بمبدأ سيادة القانون وهيبته.
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88 - 89. 

ــرجين ا -( 22)  ــرون،لمفــ ــان وآخــ ــتوري، إحســ ــانون الدســ ــلا،  القــ ــر بــ ــداد، دار النشــ ، 1996بغــ

 .208ص 
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ــوازن ا -( 23) ــي التـ ــا فـ ــر هـ ــة وأثـ ــروف الطارئـ ــة الظـ ــر، نظريـ ــالح ناصـ ــيس صـ ــوري خمـ لمنصـ

 4، ص.2017الاقتصادي للعقد )دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي(،

عمــال المطــابع التعاونيــة،  عمــان، جمعيــةالقضــاء الاداري فــي الأردن،  إبــراهيم،نــده حنــا  -( 24)

 . 22، ص 1973

 ثانيا: الرسائل والأطاريح الجامعية

 مصـــر، أطروحـــةالأمـــر الإداري ورقابـــة المحـــاكم القضـــائية لـــه فـــي  ،محمـــد زهيـــر جـــرادة -( 1)

 . 158ص ، 1935 ،القاهرة ،دكتوراه

التميمــي نجـــاة، حالـــة الظــروف الاســـتثنائية وتطبيقاتـــه فـــي الدســتور الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل  - (2)

 .15، ص 2003شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

ــراهيم -( 3) ــي إبـ ــاني علـ ــراوي هـ ــتوري والاداري  ،الطهـ ــانون الدسـ ــي القـ ــرورة فـ ــة الضـ  –نظريـ

 . 349ص  ،1992 ،جامعة القاهرة –دكتوراه  أطروحة

ــبان مبـــروك ن -( 4)  ــاح غضـ ــة  غربـــي،جـ ــة المنظمـ ــة للنصـــوص النصـــوص القانونيـ ــراءة تحليليـ قـ

ــر،  ــة المفك ــر، مجل ــي الجزائ ــات ف ــوق والحري ــى الحق ــا عل ــدى تأثره ــوارئ وم ــالتي الحصــار والط لح

 .12العدد العاشر، بسكره، الجزائر، ص 

 ثالثا: البحوث

ــان، -( 1) ــب نعم ــي النظــام الدســتوري  الخطي ــة ف ــوانين المؤقت ــي،الق ــة  الأردن ــى الآل ــوع عل بحــث مطب

مجلــة العلــوم فــي  نشــور .19ص  ،1987مؤتــة،  القانونيــة، الأردن، جامعــةالكاتبــة دائــرة العلــوم 

  .1988 والاقتصادية، القاهرةالقانونية 

 رابعا: القوانين والدساتير الوطنية

 .والثامنةالفقرة الاولى والثالثة  (،78)المادة  ،الأردنيالدستور -( 1)

 أحكام عامة.، ، الفصل الثامنالأردني الدستور -( 2)

  (.81)المادة  ،الأردني الحالي الدستور -( 3)

 الدستور الجزائري. –( 4)

 .2005من الدستور العراقي لسنة  61البند تاسعا  من المادة الدستور العراقي،  –( 5)

 (.16الدستور الفرنسي، المادة ) –( 6)

  .1923( من الدستور المصري لعام 41المادة )الدستور المصري،  –( 7)

 .1992لسنة 13قانون الدفاع الأردني رقم  –( 8)

 (.261، 247، 205، 202، المواد )1976القانون المدني الأردني، لعام  –( 9)
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 خامسا: المراسيم الرئاسية

ــي -( 1) ــوم الرئاسـ ــري المرسـ ــي  196-91 الجزائـ ــؤرخ فـ ــمن 4/6/1991المـ ــة  المتضـ ــر حالـ تقريـ

 .29الحصار، الجريدة الرسمية العدد  

اعــــلان حالــــة  المتضــــمن 9/2/1992مــــورخ فــــي 44- 92 ي الجزائــــريرســــوم الرئاســــمال -( 2)

ــوم التشـــريعي مالطـــوارئ، وال المتضـــمن 6/2/1993المـــؤرخ فـــي  02-93عـــدل مـــن خـــلال المرسـ

 . 8حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية العدد  تمديد 

 سادسا: قرارات محكمة التمييز الأردنية

 .30/6/1993تاريخ  1013/1992قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  -( 1)

 .28/4/1999تاريخ  310/1999قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  -( 2)

 سابعا: العهود والمواثيق الدولية

ــة -( 1) ــة  الجمعيـ ــادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتصـ ــاص بـ ــدولي الخـ ــد الـ ــدة، العهـ ــم المتحـ ــة للأمـ العامـ

 .6، ص 1966والثقافية، 

، 1966 والسياســية،لجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة ا -( 2)

 .10 – 3ص 

 .5، ص 1996 الأوروبي،جلس أوروبا، الميثاق الاجتماعي م -( 3)

 .5، ص 1981الرؤساء الأفارقة، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  مجلس -( 4)

 ثامنا: المواقع الإلكترونية

علــــــــى موقــــــــع رئاســــــــة الــــــــوزراء الأردنيــــــــة الأردنيــــــــة لجريــــــــدة الرســــــــمية ا-( 1)

http://www.pm.gov.jo/content/1588758468 

  /https://ar.wikipedia.org/wiki بديايموقع الويك-( 2)
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